
 

ᘭᙫᗫة  ᡧᣆالإجراءات ال 

ᗷ ــخ الإصدار  – 2022) لسنة  28قانون اتحادي رقم (المرسوم  ) 2023مارس  ᘌ)1عمل ᗷه من  2022  سᙫتمᢔᣂ  30 تارᗫــ

ــخ الإصدار  – 2024) لسنة  17المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم (   ) 2024 أᜧتᗖᖔر  ᗷ30ه من  ᘌعمل ( 2024سᙫتمᢔᣂ   30تارᗫــ

 

: اتحادي قانون مرسوم ᗷال   دولة الإمارات العᘭᗖᖁة المتحدة رئᛳس  بن زاᘌد آل نهᘭان محمد   الشيخسمو صاحب الأصدر   ᢝ
ᡨᣍالآ  

 ᗷعد الاطلاع عᣢ الدستور،  –

 وتعدᘌلاته، ،ᚽشأن اختصــاصــات الــوزارات وصــلاحᘭـــات الوزراء  1972) لسنة 1وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –

التبغ    1981لسنة  )  11وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( – ᘘᗫة جمركᘭة اتحادᘌة عᣢ الواردات من  ᡧᣅ شأن فرض ᢝ
ᡧᣚ

 وتعدᘌلاته، ،ومشتقاته

 وتعدᘌلاته، ،بឝصدار قانون المعاملات المدنᘭة 1985) لسنة 5وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –

ᢝ المعاملات المدنᘭة والتجارᗫة  1992) لسنة  10وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –
ᡧᣚ اتᘘصدار قانون الإثឝلاته،   ،بᘌوتعد 

 وتعدᘌلاته، ،بឝصدار قانون الإجراءات المدنᘭة 1992) لسنة 11وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( –

 بឝصدار قانون الإجراءات الجزائᘭة، وتعدᘌلاته،  1992) لسنة 35الاتحادي رقم (وعᣢ القانون  –

 وتعدᘌلاته، ،بឝصدار قانون المعاملات التجارᗫة 1993) لسنة 18تحادي رقم (وعᣢ القانون الا  –

 ᚽشأن الإفلاس، وتعدᘌلاته،  2016) لسنة 9وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( –

ائب، وتعدᘌلاته، 2016) لسنة 13وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( – ᡧᣆة للᘌشاء الهيئة الاتحادᙏشأن إᚽ 

ᘭᙫᗫة، وتعدᘌلاته،  2017) لسنة 7وعᣢ القانون الاتحادي رقم ( – ᡧᣆشأن الإجراءات الᚽ 

ᘘᗫة الانتقائᘭة، وتعدᘌلاته،   2017) لسنة 7وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( – ᡧᣆشأن ال ᢝ
ᡧᣚ 

ᘘᗫة القᘭمة المضافة، وتعدᘌلاته،   2017) لسنة 8وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( – ᡧᣅ شأن ᢝ
ᡧᣚ 

ᢝ شأن تحصᘭل الإيرادات والأموال  2018) لسنة 15وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( –
ᡧᣚ،العامة 

ᢝ شأن المالᘭة العامة، 2019) لسنة 26وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( –
ᡧᣚ 

 بឝصدار قانون الجرائم والعقᗖᖔات، 2021) لسنة 31وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( –

᛿ات التجارᗫة،  2021) لسنة 32وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( – ᡫᣄشأن الᚽ 

 ᚽشأن السجل التجاري، 2021) لسنة 37وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي رقم ( –

ونᘭة وخدمات الثقة،   2021) لسنة 46وعᣢ المرسوم ᗷقانون اتحادي ( – ᡨᣂ᜻شأن المعاملات الإلᚽ 

 وᗖناء عᣢ ما عرضه وزᗫر المالᘭة وموافقة مجلس الوزراء،  –

 



 

 ونطاق تطبيق هذا المرسوم ᗷقانون  التعارᗫف  – الأول الᘘاب

    التعارᗫف –  (1)المادة 

  ᢝ
ᡧᣚ المرســوم  تطبيق أحᜓام هذا  ᗷل منهاقانون᛿ نᗫᖁالموضــحة ق ᢝ

ᡧᣍة المعاᘭارات التالᘘلمات والعᝣالᗷ قصــدᘌُ ،،    ᠒قضᘌ ما لم

 سᘭاق النص ᗷغᢕᣂ ذلك: 

  . الإمارات العᘭᗖᖁة المتحدة  :  الدولة

  .وزᗫر المالᘭة  :  الوزᗫر

ائب  :  الهيئة ᡧᣆة للᘌالهيئة الاتحاد.  

  الهيئة. مدير عام   :  المدير العام

ـــــــــــــمᘭة    :  يوم عمل ــــــــــᙬثناء أᘌام عطلة نهاᘌة الأســـــــــــــــبᖔع والعطلات الرســ ــــــــــبᖔع، ᗷاســـــ ــــ أي يوم من أᘌام الأسـ

  للحكومة الاتحادᘌة. 

ᘭᙫᗫة.   :  اللجنة ᡧᣆلجنة فض المنازعات ال  

ᘌ ᢝقع ضمن اختصاصها المقر الرئᢝᣓᛳ للهيئة أو أحد فروعها.    :  المحᜓمة المختصة
ᡨᣎة الᘌالمحᜓمة الاتحاد  

ᘘᗫة ᡧᣆذها    :  الᘭلها وتنفᘭإدارتها وتحص تناط   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال القانون  اتحادᘌة تفرض ᗷموجب  ᘘᗫة  ᡧᣅ ل᛿

  ᗷالهيئة. 

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة.   :  القانون الᘘᗫ ᡧᣆه الᘘموجᗷ أي قانون اتحادي تفرض  

شهادة الموطن  

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال  

أحᜓام    : ᗷموجب  الدولة   ᢝ
ᡧᣚ للشخص   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الموطن  تᘘ᙭ت  الهيئة  عن  صادرة  شهادة 

  ) من هذا المرسوم ᗷقانون. 53المادة (

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭالدولة   :  المق ᢝ
ᡧᣚ مᘭللالشخص المق 

᠍
  ) من هذا المرسوم ᗷقانون. 53مادة (وفقا

  الشخص الطبᢝᣙᘭ أو الاعتᘘاري.   :  الشخص

ᢝ أي مᜓان، أي ᙏشـــــــاط ᘌمارس    :  الأعمال
ᡧᣚل أي شـــــــخص وᘘة من قᘭة واســـــــتقلالᗫانتظام واســـــــتمرارᗷ

ـــــــــــطـة  ــ ᢝ أو الخـدᢝᣤ أو أᙏشــ
ᡧᣚأو الحر ᢝ

ᡧᣎأو المه ᢝᣘأو التجـاري أو الزرا ᢝᣘــنـا ــــــ ــ ــــ ــــاط الصـ ᛿ـال شـــــــــــ

ـــــاط آخر  ــ التنقᘭب أو ما يتعلق ᗷاســـــــــــــــتعمال الممتلᝣات المادᘌة أو غᢕᣂ المادᘌة، أو أي ᙏشــــــــ

 ُᘌ . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆحدده القانون ال  

ᘘᗫة ᡧᣆالخاضع لل  :   . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل لأغراض أحᜓام القانون الᘭسجᙬالᗷ أي شخص مسجل أو ملزم  

ᘘᗫة ᡧᣆدافع ال  :   
᠍
ᢝ سواء ᛿ان خاضعا ᢔᣎᗫ ᡧᣆال القانون  ᗷموجب  الدولة   ᢝ

ᡧᣚ ᘘᗫة  ᡧᣆال ᗷدفع  ملزم  أي شخص 

 .
᠍
 نهائᘭا

᠍
ᘘᗫة أو مستهلᝣا ᡧᣆلل  

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقدمها    :  الإقرار الᘌ  ᢝ
ᡨᣎال ᘘᗫة  ᡧᣆال لغاᘌات  المحددة  والبᘭانات    المعلومات 

᠍
وفقا ᘘᗫة  ᡧᣆلل الخاضع 

 
ُ
ᢝ ت ᡨᣎة الᘭطة بها. للشᜓل والآلᘘما فيها المرفقات والجداول المرتᗷ ،حددها الهيئة  

ᘭᙫᗫة ᡧᣆة ال ᡨᣂة المستحقة عنها.   :  الفᘘᗫ ᡧᣆساب الᙬجب احᘌ ᢝ ᡨᣎال ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال ᢝ
ᡧᣚ ة المحددةᘭالمدة الزمن  



 

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬل  :  الᘭســــــــــــجᙬالᗷ ــــــــخص ــ ـ لدى الهيئة أو تقوم الهيئة بᙬســــــــــــجᘭله لديها    إجراء ᘌقوم ᗷموجᘘه الشـ

ᘭᙫᗫة، ᗷحسب الأحوال ᡧᣆللأغراض ال .  

ــᘭــــــــل   ـــــــــجـــــ ـــ ـــــ ـــ الـــــــᙬســ ــم  رقـــــ

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال  

ᘘᗫة.   : ᡧᣆات الᘌله لغاᘭسجᘻ ل شخص يتمᝣصداره لឝرقم خاص تقوم الهيئة ب  

ᢝ له.   :  المسجل ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬة الذي تم إصدار رقم الᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل  

 ᢝ
ᡧᣍأو   :  الممثل القانو ᢝᣔأو الو ᢝᣠمن الو ᡧ ᢕᣌســة المعᛳالتفل ᡧ ᢕᣌة وناقصــيها أو أمᘭة لفاقدي الأهلᘘال ســᗷ مᘭالق

  
᠍
ᢝ حالة إفلاس، أو أي شخص تم تعيᚏنه قانونا

ᡧᣚ تكون ᢝ
ᡨᣎكة ال ᡫᣄة للᘘال سᗷ ل المحᜓمةᘘق

  لتمثᘭل شخص آخر. 

ᘘᗫة المستحقة ᡧᣆأحᜓام القانون   :  ال ᡧᣕمقتᗷ سب وتفرضᙬتح ᢝ
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆالال . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆ  

ᘘᗫة   ᡧᣆالمستحقة  ال

  الدفع

ᢝ حل موعد سدادها للهيئة.   :
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆال  

مᘘالغ مالᘭة تفرض عᣢ الشـــــخص من قᘘل الهيئة لمخالفته أحᜓام هذا المرســـــوم ᗷقانون   :  الغرامات الإدارᗫة

ᢝ أو قرار  ᢔᣎᗫ ᡧᣆذا لهما. أو القـانون الᘭات مجلس الوزراء الصادرة تنف   

ᘘᗫة القاᗷلة   ᡧᣆال

داد  ᡨᣂللاس  

ᢝ وهذا    : ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال ᣢة بناءً عᘘᗫ ᡧᣆمكن للهيئة ردها أو جزء منها لدافع الᘌ ᢝ
ᡨᣎالغ الᘘالم

  المرسوم ᗷقانون. 

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭموجب المادة (  :  التقيᗷ قانون. 23قرار صادر عن الهيئةᗷ من هذا المرسوم (  

الــــــغــــــرامــــــــات  ــيــــــᘭــــــم  تــــــقــــ

  الإدارᗫة

  الإدارᗫة. الغرامات  قرار صادر عن الهيئة ᚽشأن  :

ᢝ هذا   :  التᘘليغ
ᡧᣚ للوســـــائل المنصـــــوص عليها 

᠍
إخطار الشـــــخص ᗷالقرارات الصـــــادرة عن الهيئة وفقا

  المرسوم ᗷقانون ولائحته التنفᘭذᘌة. 

 ᢝᣘــــح الطوᗫᣆالت  :    ᢝ
ᡧᣚ ة الهيئة عن أي خطأ أو سهو واردᘘᗫ ᡧᣆه دافع الᘘموجᗷ خطرᘌ نموذج معد من الهيئة

 لأحᜓام  
᠍
ᘘᗫة، وذلك وفقا ᡧᣆداد ال ᡨᣂطلب اس ᢝ

ᡧᣚ أو ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭالتقي ᢝ
ᡧᣚ أو ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإقرار ال

  هذا المرسوم ᗷقانون. ) من 10المادة (

.   :  السجل ᡧ ᢕᣌيᙫᗫ ᡧᣆلاء ال᛿سجل الو  

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭلـه لـدى الهيئـة    :  1الوكᘭـات تمثᘌـــــــــــخص آخر لغـا ــ ـــــــــــجـل لـدى الهيئـة يو᛿ـل عن شــ ــ ـ ــــــــــخص مسـ ـــ أي شــ

ᘭᙫᗫة المرتᘘطة.  ᡧᣆاماته وممارسة حقوقه ال ᡧ ᡨᣂالᗷ امᘭالق ᢝ
ᡧᣚ ومساعدته  

 
 . 2024) لسنة 17تم تعديل التعريف بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 1



 

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆــــــــــــــلع    :  التدقيق ال ــــــــــجلات التجـارᗫـة أو أي معلومـات أو بᘭـانـات أو سـ ـــ إجراء تقوم ᗷـه الهيئـة لفحص الســ

ـــــخص للتحقق من الوفاء   ـــــوم ᗷقانون أو القانون متعلقة ᚽشــ اماته ᗷموجب هذا المرســ ᡧ ᡨᣂالᗷ

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال  

ائب ᡧᣆمدقق ال  :   . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ امᘭنه للقᚏالهيئة الذي تم تعي ᢝ
ᡧᣛأي من موظ  

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة المستحقة أو   :  التهرب الᘘᗫ ᡧᣆض مقدار الᘭة ي تج عنها تخفᘭقانون ᢕᣂاستخدام الشخص لوسائل غ

داد   ᡨᣂقانون أو  عدم دفعها أو اسᗷ لهذا المرسوم 
᠍
دادها وفقا ᡨᣂكن له حق اسᘌ ة لمᘘᗫ ᡧᣆل

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال  

  اللائحة التنفᘭذᘌة لهذا المرسوم ᗷقانون.   :  اللائحة التنفᘭذᘌة

ـــــــرة   ــ ــــــــــوتــ الـــــــــــفـ ــــــام  ـ ــ ـــــــــظــ نــ

ونᘭة ᡨᣂ᜻2الإل  

ــاركة بᘭانات الفاتورة والإشـــــــعار   : ـــــدار وលرســـــــال وتᘘادل ومشـــــ ᢝ مُخصـــــــص لإصــ
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻نظام إل

 
᠍
  لهذا المرسوم ᗷقانون.  الدائن وفقا

 

  أهداف هذا المرسوم ᗷقانون -)  2المادة (

 ᢝ
ᡨᣍأᘌ تحقيق ما ᣠقانون إᗷ يهدف هذا المرسوم:  

الهيئة . 1 مع  يتعامل  آخر  ᘘᗫة وأي شخص  ᡧᣆال الهيئة ودافع  امات  ᡧ ᡨᣂوال المرسوم    تنظᘭم حقوق   لأحᜓام هذا 
᠍
تنفᘭذا

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ  

ᢝ الدولة. تنظᘭم الإجراءات  . 2
ᡧᣚ ةᘭᙫᗫ ᡧᣆال ᡧ ᢕᣌافة القوان᛿ ᣢتطبق ع ᢝ

ᡨᣎكة ال ᡨᣂوالقواعد المش 

  

  3  نطاق تطبيق هذا المرسوم ᗷقانون -)  3المادة (

ᘘᗫة والغرامات  ᡧᣆل الᘭة، وتحصᘭᙫᗫ ᡧᣆال ᡧ ᢕᣌذ القوانᘭدارة وتنفឝالإجراءات المتعلقة ب ᣢقانون عᗷ ي أحᜓام هذا المرسومᣄᘻ

ᢝ تفرض ᗷموجب 
ᡨᣎة الᗫالإدار ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ أحᜓام هذا المرسوم .    

  

ᢝ  الᘘاب
ᡧᣍامات  – الثا ᡧ ᡨᣂ4الال  

ونᘭة  –الفصل الأول  ᡨᣂ᜻ة ونظام الفوترة الإلᗫة والدفاتر التجارᘭᙫ5  مسك السجلات المحاس 

 6 مسك السجلات – ) 4المادة (

، أن ᘌمسك سجلات أعماله المحاسᘭᙫة والدفاتر   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆموجب القانون الᗷ ام ᡧ ᡨᣂه الᘭة أعمال أو علᘌأᗷ قومᘌ ل شخص᛿ ᣢع

اللائحة   حددها 
ُ
ت  ᢝ

ᡨᣎال للضواᗷط   
᠍
وفقا  ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال القانون  ᘌُحددها  ᘘᗫة  ᡧᣆالᗷ متعلقة  معلومة  ᗷأي  ᘌحتفظ  وأن  التجارᗫة 
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  التنفᘭذᘌة. 

  

 )  4( المادة 
᠍
ونᘭة الفوترة نظام – مكررا ᡨᣂ᜻7  الإل  

ونᘭة وتحدᘌد مواعᘭد ᗫᣃانه والمتطلᘘات والأحᜓام اللازمة   . 1 ᡨᣂ᜻ذ نظام الفوترة الإلᘭر القرارات اللازمة لتنفᗫصدر الوزᘌ

 لتنفᘭذ الضواᗷط والقواعد والإجراءات ذات الصلة. 

ونᘭة.  . 2 ᡨᣂ᜻ر لنظام الفوترة الإلᗫل الوزᘘده من قᘌخضع أي شخص يتم تحدᘌ  

  

  اللغة  – ) 5المادة (

1 .   ᢝ
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆالᗷ ندات المتعلقةᙬانات والمعلومات والسجلات والمسᘭوالب ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقدم الإقرار الᘌ ل شخص أن᛿ ᣢع

 يتوجب علᘭه أو ᘌطلب منه تقدᘌمها للهيئة ᗷاللغة العᘭᗖᖁة. 

2 . ) البند  أحᜓام  من  والسجلات  ᗷ1الرغم  والمعلومات  والبᘭانات   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الإقرار  قبول  للهيئة  المادة،  هذه  من   (

  ᣠجمة لأي منها إ ᡨᣂد الهيئة ب سخة مᗫو ᡧ ᡨᣂم الشخص ب ᡧ ᡨᣂلᘌ أن ᣢة لغة أخرى عᘌأᗷ ةᘘᗫ ᡧᣆالᗷ ندات المتعلقةᙬوالمس

 ل
᠍
ᢝ حال تم طلب ذلك من قᘘل الهيئة، ووفقا

ᡧᣚ ةᘭᗖᖁاللغة الع 
ُ
 . التنفᘭذᘌة حدده اللائحةما ت

جمة عن البᘭانات   . 3 ᡨᣂسخ مᙏ قدم أيᘌ كون الشخص الذيᘌ ندات أخرى متعلقةᙬوالمعلومات والسجلات وأي مس

ᗷذلك   المرتᘘطة  التᜓالᘭف  جمة، وᗫتحمل جميع  ᡨᣂالم ال سخ  تلك  الهيئة مسؤوᢻً عن دقة وصحة   ᣠإ ᘘᗫة  ᡧᣅ أيᗷ

جمة المقدمة إليها.  ᡨᣂال ᣢحق للهيئة الاعتماد عᗫو 

 

 ᢝ
ᡧᣍالفصل الثا–   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬال 

ᢝ وលلغائه وتعدᘌل بᘭاناته – ) 6المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬال  

ᘘᗫة أن يتقدم  . 1 ᡧᣆالخاضع لل ᣢالهيئة ع ᣠإ . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال ᢝ
ᡧᣚ للأحᜓام الواردة 

᠍
 ᗷطلب الᙬسجᘭل وفقا

2 .  : ᢝ
ᡨᣍأᘌ ماᗷ قومᘌ المسجل أن ᣢع 

᛿ ᢝل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة    . أ
ᡧᣚ هᗷ الخاص ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬدرج رقم الᘌ لأحᜓام القانون  و أن 

᠍
الغᢕᣂ وفقا

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال 

 للنموذج والآلᘭة المحددة من قᘘلها بوقᖔع أي حالة قد تتطلب تعدᘌل المعلومات الخاصة   .ب
᠍
أن ᘌخطر الهيئة وفقا

ᢝ المحفوظ لدى الهيئة، وذلك خلال ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆسجله الᚽ20 .ع تلك الحالةᖔــــخ وقᗫن يوم عمل من تارᗫ ᡫᣄع (  

وط  .ج ᡫᣄلل 
᠍
.  المتعلقة أن يتقدم ᗷطلب إلغاء ᘻسجᘭله وفقا ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال ᢝ

ᡧᣚ ذلكᗷ 

3 .  
ُ
ᢝ وលلغائه وتعدᘌل بᘭاناته.  التنفᘭذᘌة حدد اللائحةت ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬإجراءات ال 

م الجهات الحكومᘭة المعنᘭة ᗷمنح تراخᘭص للشخص لممارسة الأعمال بឝخطار الهيئة عند منحها لأي ترخᘭص،   . 4 ᡧ ᡨᣂتل
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حدده اللائحة التنفᘭذᘌة. 20وذلك خلال مدة أقصاها (
ُ
 لما ت

᠍
خᘭص ووفقا ᡨᣂــــخ إصدار الᗫن يوم عمل من تارᗫ ᡫᣄع ( 

 

ᢝ  – ) 7المادة (
ᡧᣍالممثل القانو  

ام  ᡧ ᡨᣂالال ᢝ
ᡧᣍالممثل القانو ᣢع ᢝ

ᡨᣍالآᗷ :  

يُ  . 1 ( أن  بتعيᚏنه خلال  الهيئة  يوم عمل من  ᘘ20لغ  ᗫن  ᡫᣄع ( 
ُ
ت  ᢝ

ᡨᣎال للإجراءات   
᠍
، طᘘقا ᡧ ᢕᣌالتعي اللائحة تارᗫــــخ    حددها 

  . التنفᘭذᘌة

ᘘᗫة.  . 2 ᡧᣆة للهيئة عن الخاضع للᘭᙫᗫ ᡧᣆقدم الإقرارات الᘌ أن 

ᢝ حسب الأحوال.  . 3 ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون والقانون الᗷ فرضها هذا المرسومᘌ اتᘘأي متطلᗷ م ᡧ ᡨᣂلᘌ أن  

  

ᘘᗫة المستحقة الدفع  –الفصل الثالث  ᡧᣆوال ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإقرار ال 

ᢝ  – ) 8المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الإقرار الᘌإعداد وتقد  

1 .  ᢝ
ᡨᣍأᘌ ماᗷ قومᘌ ة أنᘘᗫ ᡧᣆل خاضع لل᛿ ᣢع: 

.   . أ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون والقانون الᗷ لأحᜓام هذا المرسوم 
᠍
ᢝ للهيئة وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الإقرار الᘌإعداد وتقد 

ᢝ هذا المرسوم ᗷقانون   .ب
ᡧᣚ ة المحددةᘭة مستحقة الدفع خلال المهلة الزمنᘘᗫ ᡧᣅ سداد أي . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆوالقانون ال 

2 .   ᢝ
ᡨᣎة الᘭانات الأساسᘭلها، إذا لم يتضمن البᘘمقبول من ق ᢕᣂمه للهيئة غᘭسلᘻ مكتمل يتم ᢕᣂغ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ أي إقرار ᢔᣂعتᘌ

 ُᘌ . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆحددها القانون ال 

ᢝ وأᘌة مراسلات من قᘘله مع   . 3 ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإقرار ال ᢝ
ᡧᣚ اناتᘭᗖة مسؤول عن صحة ما ورد من معلومات وᘘᗫ ᡧᣆل خاضع لل᛿

 الهيئة. 

4 .   ᢝ
ᡧᣚ ة المحددةᘭة خلال المدة الزمنᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᘘᗫ ᡧᣆسداد الᚽ امᘭة القᘘᗫ ᡧᣆل دافع لل᛿ ᣢع

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون والقانون الᗷ هذا المرسوم 

  

ᘘᗫة المستحقة الدفع – ) 9المادة ( ᡧᣆد الᘌتحد  

1 .  ُᘌ لغ للهيئة أنᘘة عند سداده لأي مᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل ᣢة عᘘᗫ ᡧᣆع الᖔلغ،  حدد نᘘتخص ذلك الم ᢝ
ᡨᣎة الᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂوالف

 لذلك. 
᠍
 وتقوم الهيئة بتخصᘭص المᘘلغ الذي تم سداده وفقا

ᘭᙫᗫة، ᘌحق للهيئة تخصᘭص المᘘلغ   . 2 ᡧᣆة ال ᡨᣂة أو الفᘘᗫ ᡧᣆع الᖔد نᘌلغ دون تحدᘘسداد أي مᚽ ةᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭعند ق

 منه
᠍
م بها، أو جزءا ᡧ ᡨᣂالغ ملᘘة أو مᘘᗫ ᡧᣅ لسداد أي  

᠍
حدده   وفقا

ُ
 . التنفᘭذᘌة اللائحةلما ت

ᘘᗫة المستحقة الدفع، أو ᛿ان له رصᘭد دائن لدى الهيئة،   . 3 ᡧᣆمة الᘭمن ق ᢔᣂᜧلغ أᘘسداد مᚽ ةᘘᗫ ᡧᣆإذا قام الخاضع لل

م بها،  فإنه ᘌحق للهيئة تخصᘭص المᘘلغ أو الرصᘭد  ᡧ ᡨᣂالغ ملᘘة أو مᘘᗫ ᡧᣅ لسداد أي   
ُ
 لما ت

᠍
 . التنفᘭذᘌة  حدده اللائحة وفقا

ᢝ الفصل   . 4
ᡧᣚ الواردة المستحقة الدفع، تطبق الأحᜓام  ᘘᗫة  ᡧᣆمة الᘭلغ أقل من قᘘسداد مᚽ ةᘘᗫ ᡧᣆقام الخاضع لل إذا 



 

ᢝ من الᘘاب الخامس 
ᡧᣍاب الثالث والفصل الثاᘘقانون.  الرابع من الᗷ من هذا المرسوم  

  

  التᗫᣆــــح الطوᢝᣘ   –الفصل الرابع 

  )  10المادة (

ᢝ المقدم   . 1 ᢔᣎᗫ ᡧᣆة أن الإقرار الᘘᗫ ᡧᣆللخاضع لل ᡧ ᢕᣌصحيح مما  إذا تب ᢕᣂالصادر من الهيئة غ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭللهيئة أو التقي

 . ᢝᣘــــح طوᗫᣆم تᘌه تقدᘭجب، فعلᘌ أقل مماᗷ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆللقانون ال 
᠍
ᘘᗫة المستحقة الدفع وفقا ᡧᣆساب الᙬاح ᣠأدى إ  

ᘘᗫة المقدم للهيئة غᢕᣂ صحيح، مما أدى إᣠ احᙬساب مᘘلغ   . 2 ᡧᣆداد ال ᡨᣂة أن طلب اسᘘᗫ ᡧᣆلدافع ال ᡧ ᢕᣌداد  إذا تب ᡨᣂالاس

 . ᢝᣘــــح طوᗫᣆم تᘌه تقدᘭجب، فعلᘌ مما ᡵᣂᜧأᗷ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆللقانون ال 
᠍
داده وفقا ᡨᣂحق له اسᘌ ان᛿ الذي 

ᢝ الصادر من الهيئة غᢕᣂ صحيح مما   . 3 ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭالمقدم للهيئة أو التقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة أن الإقرار الᘘᗫ ᡧᣆللخاضع لل ᡧ ᢕᣌإذا تب

ᗷ ᢝأᡵᣂᜧ مما ᘌجب، فإنه ᘌجوز له تقدᘌم تᗫᣆــــح   ᢔᣎᗫ ᡧᣆللقانون ال 
᠍
ᘘᗫة المستحقة الدفع وفقا ᡧᣆساب الᙬاح ᣠأدى إ

 ᢝᣘطو. 

داد   . 4 ᡨᣂلغ الاسᘘساب مᙬاح ᣠصحيح مما أدى إ ᢕᣂة المقدم للهيئة غᘘᗫ ᡧᣆداد ال ᡨᣂة أن طلب اسᘘᗫ ᡧᣆلدافع ال ᡧ ᢕᣌإذا تب

 . ᢝᣘــــح طوᗫᣆم تᘌجوز له تقدᘭجب، فᘌ أقل مماᗷ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆللقانون ال 
᠍
داده وفقا ᡨᣂحق له اسᘌ ان᛿ الذي 

ᢝ مᘘلغ   . 5
ᡧᣚ كون هناك فارقᘌ المقدم للهيئة، دون أن ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإقرار ال ᢝ

ᡧᣚ ة وجود خطأ أو سهوᘘᗫ ᡧᣆلدافع ال ᡧ ᢕᣌإذا تب

 . ᢝᣘـــح طو ᘘᗫة المستحقة، فعلᘭه أن ᘌُصحح هذا الإقرار بتقدᘌم تᗫᣆـ ᡧᣆال 

6 .  
ُ
الأحᜓام التفصᘭلᘭة المتعلقة ᗷالتᗫᣆــــح الطوᢝᣘ إᣠ الهيئة وآلᘭة تطبيق الغرامات الإدارᗫة   التنفᘭذᘌة  حدد اللائحةت

 . ᢝᣘــــح الطوᗫᣆل التᘘالمفروضة ق 

  

ᘭᙫᗫة  –الثالث  الᘘاب ᡧᣆالإجراءات ال  

  التᘘليغ –الفصل الأول 

 طرق التᘘليغ –) 11المادة (

 .تقوم الهيئة بᘘᙬليغ الشخص ᗷأي قرارات أو إجراءات عᣢ عنوانه المسجل لدى الهيئة . 1

 للبند  ᘌعتᢔᣂ الشخص أنه قد تم تᘘلᘭغه ᗷأي قرار وقد تلᡨᣛ أي   . 2
᠍
مراسلات إذا أرسلت الهيئة تᘘلᘭغات ومراسلات وفقا

 .) من هذه المادة1(

3 .  
ُ
ᢝ يتم من خلالها التᘘليغ والمراسلات.  التنفᘭذᘌة حدد اللائحةت

ᡨᣎالوسائل ال  

  
 ᢝ

ᡧᣍالفصل الثا–   ᡧ ᢕᣌيᙫᗫ ᡧᣆلاء ال᛿الو  

ᢝ  –) 12المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭل الوكᘭسجᘻ  

.  شأ سجل لدى الهيئة للو᛿لاء يُ  . 1 ᡧ ᢕᣌيᙫᗫ ᡧᣆال  

وط الᙬسجᘭل . 2 ᡫᣃ فاءᘭᙬعد اسᗷ الدولة إلا ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكᘌ السجل    لا ᢝ

ᡧᣚ دهᘭوق



 

خᘭص من السلطة المحلᘭة المختصة.  ᡨᣂال ᣢوالحصول ع 

 

ᢝ ووقف الᙬسجᘭل وលلغائه –) 13المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭل الوكᘭسجᘻ وط ᡫᣃ  

1 .  
ُ
اللائحةت و   التنفᘭذᘌة  حدد  وط  ᡫᣃ  لغائه، وحقوقលو الᙬسجᘭل  ᢝ ووقف  ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الوكᘭل  ضواᗷط وលجراءات ᘻسجᘭل 

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭامات الوك ᡧ ᡨᣂوال 

2 .  
᠍
، وفقا ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ لᘭتوقفه عن ممارسة مهنته كوك ᢝ حال 

ᡧᣚ الهيئة  ᢝ إخطار  ᢔᣎᗫ ᡧᣆال الوكᘭل   ᣢط والإجراءات    عᗷللضوا

ᢝ اللائحة
ᡧᣚ ة الواردةᘌذᘭالتنف . 

  

ᢝ  –) 14المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭالوك ᡧ ᢕᣌتعي 

اماته . 1 ᡧ ᡨᣂالᗷ ما يتعلقᘭة عنه فᗷاᘭالنᗖاسمه وᗷ فᣆللت 
᠍
ᘭᙫᗫا ᡧᣅ ᢿًᘭوك ᡧ ᢕᣌعᘌ قانون أو    للشخص أنᗷ موجب هذا المرسومᗷ

ᘭᙫᗫة دون الإخلال ᗷمسؤولᘭة ذلك الشخص ᗷموجب هذا المرسوم ᗷقانون  ᡧᣆخصوص شؤونه الᗷ ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆأو القانون ال 

ᢝ لأي  15() من المادة  2مع مراعاة البند ( . 2 ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭجوز للهيئة أن تتعامل مع الوكᘌ قانون، لاᗷ من هذا المرسوم (

 
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة الᘭللآل 
᠍
ᢝ أو عزله وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭالوك ᡧ ᢕᣌانتهاء تعيᗷ لاغ الهيئةᗷឝحددها الهيئةشخص إذا قام الشخص ب. 

  

ᢝ  –) 15المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجلات الشخص لدى الوك  

1 .   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭالوك ᣢجب عᘌ  مثلهᘌ أي شخصᗷ انات المتعلقةᘭندات والسجلات والبᙬالمعلومات والمسᗷ الاحتفاظ

 
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎقة الᗫᖁله خلال المدة والطᘭة حددها اللائحةأو سبق له تمثᘌذᘭالتنف .  

2 .   ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣎال بناءً عᣢ طلب الهيئة، أن يزودها ᗷᜓافة المعلومات والوثائق والسجلات والبᘭانات   ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭالوك ᣢع

 حوزته والمطلᗖᖔة لأي شخص ᘌمثله أو سبق له تمثᘭله. 

  

ᢝ  – لث الفصل الثا ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق ال  

ᢝ  –) 16المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ امᘭالق ᢝ
ᡧᣚ حق الهيئة  

ᢝ هذا المرسوم ᗷقانون   . 1
ᡧᣚ الواردة امه ᗷالأحᜓام  ᡧ ᡨᣂد من مدى الᜧأي شخص للتأ ᣢع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ امᘭللهيئة الق

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆوالقانون ال . 

2 .   ᣢل (عᘘق ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال ᗷالتدقيق  الشخص  تᘘليغ  التدقيق  10الهيئة  ᗷعملᘭة  القᘭام  قᘘل  الأقل   ᣢام عمل عᘌأ ة  ᡫᣄع (

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال. 

3 .   ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ امᘭه هذا   مقرها أو للهيئة القᘭمارس فᘌ مᜓان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مᜓان آخر

  .الشخص الأعمال أو ᘌقوم بتخᗫᖂن السلع أو ᗷحفظ السجلات فᘭه



 

ᢝ البند ( . 4
ᡧᣚ ثناءً مما وردᙬه  2اسᘭمارس فᘌ أي مᜓان ᣠليغ مسبق، إᘘائب الدخول، دون ت ᡧᣆمن هذه المادة، لمدقق ال (

فᘭه،   السلع أو حفظ السجلات  يتمّ تخᗫᖂن  للتدقيق أعماله أو حᘭث  الخاضع  إغلاقه ᚽشᜓل وᗫحق له  الشخص 

ᢝ لمدة لا تجاوز ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆة التدقيق الᘭةت) اث  72مؤقت من أجل إجراء عملᘭأي من الحالات الآت ᢝ
ᡧᣚ ساعة ᡧ ᢕᣌعᘘوس ᡧ ᢕᣌ: 

ᢝ   . أ ᢔᣎᗫ ᡧᣆأن الشخص الخاضع للتدقيق الᗷ الاعتقاد ᣠة تدعو إᘌاب جدᘘانت للهيئة أس᛿ قوم أو   إذاᘌ    ᢝ
ᡧᣚ شاركᛒ

  ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆامات منالتهرب ال ᡧ ᡨᣂاماتأو  هال ᡧ ᡨᣂفرضها شخص آخر أي  الᘌ   . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ هذا المرسوم 

ᚽ ᢝشᜓل   .ب ᢔᣎᗫ ᡧᣆه التدقيق الᘭقام فᘌ أن عدم إغلاق المᜓان الذيᗷ الاعتقاد ᣠة تدعو إᘌاب جدᘘانت للهيئة أس᛿ إذا

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆعرقلة إجراء التدقيق ال ᢝ
ᡧᣚ بᛞسᙬمؤقت قد ي. 

 للبند (  .ج
᠍
ᢝ وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ 

᠍
ᢝ منع مدقق  2إذا قام الشخص الذي تم تᘘلᘭغه مسᘘقا

ᡧᣚ وع ᡫᣄالᗷ من هذه المادة (

 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆه التدقيق الᘭقام فᘭالمᜓان الذي س ᣠائب من الدخول إ ᡧᣆال. 

ᢝ البند ( . 5
ᡧᣚ جميع الحالات المنصوص عليها ᢝ

ᡧᣚ4  ᣢع 
᠍
ائب الحصول مسᘘقا ᡧᣆمدقق ال ᣢجب عᘌ ،من هذه المادة (

ᢝ حال ᛿ان المᜓان 
ᡧᣚ ة العامةᗷاᘭإذن من الن ᣢجب الحصول عᘌ ما᛿ ،ة من المدير العام أو من ينوب عنهᘭموافقة كتاب

 .المقرر الدخول إلᘭه هو مᜓان سكن

ᢝ تم إغلاقها ᗷموجب هذه المادة ᗷعد انقضاء مدة ( . 6
ᡨᣎن الᜧجب إعادة فتح الأماᘌ72  ( ᡧ ᢕᣌساعة ما لم   اث ت ᡧ ᢕᣌعᘘوس

ة الإغلاق لمدة مماثلة قᘘل انقضاء ᡨᣂد فᘌتمد ᡧ ᢕᣂجᘌ ة العامةᗷاᘭإذن من الن ᣢتحصل الهيئة ع    ᢝ
ᡧᣚ المدة المشار إليها

 هذه المادة. 

7 .  
ُ
ᢝ  التنفᘭذᘌة حدد اللائحةت ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ الإجراءات اللازمة المتعلقة 

  

ᢝ  –) 17المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆة أو صور عنها أثناء التدقيق الᘭالسجلات الأصل ᣢالحصول ع ᢝ
ᡧᣚ حق الهيئة  

 ᣢالحصول ع ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆائب أثناء إجراء التدقيق ال ᡧᣆضائع  لمدقق الᘘة أو صور عنها وأخذ عينات من الᘭالسجلات الأصل

ᢝ حوزته  
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣎأعماله أو ال ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆه الشخص الخاضع للتدقيق الᘭمارس فᘌ ها من الأصول من المᜓان الذي ᢕᣂأو الأجهزة أو غ

 
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎط الᗷللضوا 
᠍
  . التنفᘭذᘌة حددها اللائحةأو التحفظ عليها أو الاحتفاظ بها وفقا

  

ᢝ  –) 18المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆأوقات التدقيق ال  

  ᢝ
ᡧᣚ قرار من المدير العام أو من ينوب عنهᗷ جوزᗫللهيئة، و ᢝᣥخلال أوقات الدوام الرس ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة التدقيق الᘭتجرى عمل

 خارج هذه الأوقات. 
᠍
ورة إجراء التدقيق اسᙬثنائᘭا ᡧᣆحالة ال  

  

ᢝ  –) 19المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆعد التدقيق الᗷ دةᘌظهور معلومات جد  

المادة ( ᢝ السابق إذا  46دون الإخلال ᗷأحᜓام 
ᡧᣚ قهاᘭأي مسألة تم تدق ᣢالتدقيق ع ) من هذا المرسوم ᗷقانون، للهيئة 

  ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆي عليها إجراءات التدقيق الᣄᘻ أن ᣢع ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة التدقيق الᘭجة عملᘭᙬن ᣢدة قد تؤثر عᘌظهرت معلومات جد



 

 لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون ولائحته
᠍
  . التنفᘭذᘌة وفقا

  

ᢝ  –) 20المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتعاون أثناء التدقيق ال  

 أن ᘌقدم ᛿افة الᙬسهᘭلات والمساعدة 
᠍
ᢝ أو من ᘌمثله قانونا ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭأو وك ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة التدقيق الᘭخضع لعملᘌ أي شخص ᣢع

ائب لتمكينه من أداء عمله.  ᡧᣆالممكنة لمدقق ال  

  

ᢝ  –) 21المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆللتدقيق ال ᡧ ᢕᣌحقوق الأشخاص الخاضع  

 : ᢝ
ᡨᣍأᘌ ما ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆحقّ للشخص الخاضع للتدقيق الᘌ  

ائب إبراز ᗷطاقة التعᗫᖁف الوظᘭفᘭة.  . 1 ᡧᣆالطلب من مدقق ال 

2 .  . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ ليغᘘسخة من التᙏ ᣢالحصول ع 

ᢝ تتم خارج الهيئة.  . 3
ᡨᣎال ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة التدقيق الᘭحضور عمل 

الهيئة عند  الحصول عᙏ ᣢسخ من أي مسᙬندات ورقᘭة أو رقمᘭة أصلᘭة يتم حجزها أو الحصول عليها من   . 4 قᘘل 

 
ُ
 لما ت

᠍
، وفقا ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة حدده اللائحةالتدقيق الᘌذᘭالتنف . 

  

ᢝ  –) 22المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆليغ عن نتائج التدقيق الᘘالت  

 للإجراءات   . 1
᠍
، وذلك خلال المدة ووفقا ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆجة التدقيق الᘭب ت ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الᗷالهيئة إ ᣢع

 
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة حددها اللائحةالᘌذᘭالتنف . 

ᘘᗫة   . 2 ᡧᣆتقدير ال ᢝ
ᡧᣚ ندت إليها الهيئةᙬاس ᢝ

ᡨᣎانات الᘭندات والبᙬالمس ᣢالاطلاع أو الحصول ع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆللخاضع للتدقيق ال

 
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎط الᗷللضوا 
᠍
 . التنفᘭذᘌة حددها اللائحةالمستحقة والغرامات الإدارᗫة وفقا

  

ᢝ وتقيᘭم الغرامات   – رابعالفصل ال ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭة التقيᗫالإدار  

ᢝ  –) 23المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭالتقي  

داد وأي أمور أخرى   . 1 ᡨᣂلة للاسᗷة القاᘘᗫ ᡧᣆة المستحقة الدفع أو الᘘᗫ ᡧᣆمة الᘭد قᘌلتحد ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭالهيئة إصدار تقي ᣢع

 ُᘌأو اللائحة ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة  حددها القانون الᘌذᘭة خلال (  التنفᘘᗫ ᡧᣆغه لدافع الᘭلᘘــــخ إصداره  10وتᗫام عمل من تارᘌة أ ᡫᣄع (

ᢝ أي من الحالات الآتᘭة: 
ᡧᣚ 

.   . أ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون الᗷ ل خلال المهلة المحددةᘭسجᙬالتقدم للᗷ ةᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭعدم ق 

.   .ب ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون الᗷ خلال المهلة المحددة ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الإقرار الᘌام المسجل بتقدᘭعدم ق 

ᢝ الذي تم تقدᘌمه    .ج ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإقرار ال ᢝ
ᡧᣚ ة مستحقة الدفعᘘᗫ ᡧᣅ أنها ᣢنة عᚏة المبᘘᗫ ᡧᣆسداد الᚽ ام المسجلᘭعدم ق

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون الᗷ خلال المدة المحددة 



 

ᢝ غᢕᣂ صحيح  .د ᢔᣎᗫ ᡧᣅ م إقرارᘌة بتقدᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭق. 

   . ه
᠍
ᘘᗫة نᘭاᗷة عن شخص آخر عندما ᘌكون ملزما ᡧᣆساب الᙬاحᗷ ام المسجلᘭعدم ق  . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆللقانون ال 

᠍
 ᗷذلك وفقا

ᘘᗫة المستحقة الدفع نᘭᙬجة    . و ᡧᣆال ᢝ
ᡧᣚ ان هناك نقص᛿ ان  إذا᛿ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ جة تهربᘭᙬة أو نᘘᗫ ᡧᣆتهرب الشخص من ال

 متواطئا فᘭه. 

.   .ز ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆموجب القانون الᗷ أي حالات أخرى 

ᗷ ᢝطᗫᖁقة   . 2 ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭللهيئة إصدار تقي  ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆة المستحقة أو صحة الإقرار الᘘᗫ ᡧᣆلل ᢝᣢلغ الفعᘘالم إذا تعذر تحدᘌد 

داد،  ᡨᣂلة للاسᗷة القاᘘᗫ ᡧᣆة المستحقة الدفع والᘘᗫ ᡧᣆم الᘭة لتقيᗫᖁما  وتقديᗷ هذه الحالة تقوم الهيئة ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣍأᘌ : 

ᢝ التقديري الصادر ᗷموجب هذه المادة، إذا ظهرت معلومات جدᘌدة تؤثر عᣢ موضᖔع    . أ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭل التقيᘌتعد

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭالتقي  

ᢝ بهذه التعدᘌلات خلال (  .ب
ᡧᣎليغ الشخص المعᘘل. 10تᘌـــخ التعد ة أᘌام عمل من تارᗫـ ᡫᣄع ( 

3 .  
ُ
.  التنفᘭذᘌة حدد اللائحةت ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭجب أن يتضمنها التقيᘌ ᢝ

ᡨᣎانات الᘭالمعلومات أو الب  

  

  8  تقيᘭم الغرامات الإدارᗫة –) 42المادة (

1 . ) ᗷه خلال  وتᘘلᘭغه  للشخص  الإدارᗫة  الغرامات  تقيᘭم  إصدار  الهيئة   ᣢمن  5ع أي   ᢝ
ᡧᣚ عمل وذلك  أᘌام  خمسة   (

  :المخالفات الآتᘭة

ᗷ ᢝحفظ  عدم قᘭام الشخص الذي ᘌمارس    . أ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ موجب هذا المرسومᗷ ام ᡧ ᡨᣂه الᘭالأعمال أو عل

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون والقانون الᗷ هذا المرسوم ᢝ
ᡧᣚ ها من المعلومات المحددة ᢕᣂة وغᗖᖔالسجلات المطل  

ᢝ بتقدᘌم    .ب ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ موجب هذا المرسومᗷ ام ᡧ ᡨᣂه الᘭمارس الأعمال أو علᘌ ام الشخص الذيᘭعدم ق

ᘘᗫة ᗷاللغة العᘭᗖᖁة إᣠ الهيئة عند الطلب ᡧᣆالᗷ ندات المتعلقةᙬانات والسجلات والمسᘭالب. 

.   .ج ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون الᗷ خلال المهلة المحددة ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬم طلب الᘌة بتقدᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭعدم ق 

.   .د ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون الᗷ ل خلال المهلة المحددةᘭسجᙬم طلب إلغاء الᘌام المسجل بتقدᘭعدم ق 

ᢝ المحفوظ    . ه ᢔᣎᗫ ᡧᣆسجله الᚽ ل المعلومات الخاصةᘌأي حالة قد تتطلب تعدᗷ لاغ الهيئةᗷឝام المسجل بᘭعدم ق

 .لدى الهيئة

ᢝ هذه الحالة    . و
ᡧᣚ أن تكون الغرامات ᣢد المحددة، عᘭنه خلال المواعᚏلاغ عن تعيᗷالإᗷ ᢝ

ᡧᣍام الممثل القانوᘭعدم ق

ᢝ الخاصة
ᡧᣍمن أموال الممثل القانو. 

ᢝ هذه    .ز
ᡧᣚ أن تكون الغرامات ᣢد المحددة، عᘭخلال المواع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الإقرار الᘌبتقد ᢝ

ᡧᣍام الممثل القانوᘭعدم ق

ᢝ الخاصة
ᡧᣍالحالة من أموال الممثل القانو. 

.   .ح ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون الᗷ خلال المهلة المحددة ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الإقرار الᘌام المسجل بتقدᘭعدم ق 
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.   . ط ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون الᗷ ة المستحقة الدفع خلال المهلة المحددةᘘᗫ ᡧᣆسداد الᚽ ةᘘᗫ ᡧᣆام الخاضع للᘭعدم ق 

ᢝ غᢕᣂ صحيح  .ي ᢔᣎᗫ ᡧᣅ م إقرارᘌام المسجل بتقدᘭق.  

ᘘᗫة  قᘭام  .ك ᡧᣆة أو دافع الᘘᗫ ᡧᣆم بالخاضع للᘌأو تقد ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإقرار ال ᢝ
ᡧᣚ عن أخطاء ᢝᣘــــح طوᗫᣆت   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭالتقي

 للبندين ( أو 
᠍
ᘘᗫة وفقا ᡧᣆداد ال ᡨᣂقانون10) من المادة (2) و(1طلب اسᗷ من هذا المرسوم (. 

ᘘᗫة أو  عدم قᘭام    .ل ᡧᣆةالخاضع للᘘᗫ ᡧᣆأو   دافع ال ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالإقرار ال ᢝ
ᡧᣚ عن أخطاء ᢝᣘــــح طوᗫᣆم تᘌم    بتقدᘭالتقي

ᢝ أو  ᢔᣎᗫ ᡧᣆللبندين (  ال 
᠍
ᘘᗫة وفقا ᡧᣆداد ال ᡨᣂغه 10) من المادة (2) و(1طلب اسᘭلᘘل تᘘقانون قᗷ من هذا المرسوم (

ᢝ علᘭه ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ ام الهيئةᘭقᗷ. 

ᢝ بتقدᘌم الᙬسهᘭلات لمدقق    .م
ᡧᣍأو ممثله القانو ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭأو وك ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆام الشخص الخاضع للتدقيق الᘭعدم ق

ائب ᗷالمخالفة لأحᜓام المادة ( ᡧᣆهذه الحالة من  20ال ᢝ
ᡧᣚ أن تكون الغرامات ᣢقانون، عᗷ من هذا المرسوم (

ᢝ حسب  ᢔᣎᗫ ᡧᣆله الᘭأو لوك ᢝ
ᡧᣍالأحوال. الأموال الخاصة للشخص أو لممثله القانو 

    . ن
᠍
ᘘᗫة المسجل ملزما ᡧᣆكون الخاضع للᘌ ة عن شخص آخر عندماᗷاᘭة نᘘᗫ ᡧᣆساب الᙬاحᗷ ام المسجلᘭعدم ق

 للقانون 
᠍
. ᗷذلك وفقا ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال 

ᢝ أو قرار من مجلس الوزراء.   .س ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال ᢝ
ᡧᣚ أي مخالفة أخرى محددة  

2 .  
ُ
ᘌ ᢝجب أن يتضمنها تقيᘭم الغرامات الإدارᗫة التنفᘭذᘌة حدد اللائحةت

ᡨᣎانات الᘭالمعلومات والب. 

3 .  ُᘌ 
᠍
ᢝ البند (ᘌصدر مجلس الوزراء قرارا

ᡧᣚ ل من المخالفات الواردةᝣة لᗫه الغرامات الإدارᘘموجᗷ من هذه المادة  1حدد (

ᢝ أو أي مخالفة أخرى محددة ᗷقرار من مجلس الوزراء.  ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون والقانون الᗷ خصوص هذا المرسومᗷ 

ᢝ تم إصدار تقيᘭم الغرامات الإدارᗫة ᚽشأنها.  . 4
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆمقدار ال ᢝ

ᡧᣛة ضعᗫجاوز مقدار أي غرامة إدارᘌ جب ألاᘌ 

تب عᣢ فرض أي غرامة إدارᗫة ᗷمقتᡧᣕ أحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من   . 5 ᡨᣂلا ي

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ لأحᜓام هذا المرسوم 
᠍
ᘘᗫة المستحقة الدفع وفقا ᡧᣆة سداد الᘭمسؤول 

  

  العقᗖᖔات والإجراءات والتدابᢕᣂ  - خامس الفصل ال

ᘭᙫᗫة وعقᗖᖔاتها -) 25المادة ( ᡧᣆالجرائم ال 

1 .  ᢝ
ᡧᣚ ات المنصوص عليهاᗖᖔة أشد ينص عليها أي قانون آخر. لا تخل العقᗖᖔأي عقᗷ قانونᗷ هذا المرسوم 

ᢝ تم التهرب منها ولا تجاوز ( . 2
ᡨᣎة الᘘᗫ ᡧᣆغرامة لا تقل عن مقدار الᗖس وᛞالحᗷ عاقبᘌُ3  حدىឝثلاثة أضعافها أو ب (

ᗷ ᢝأحد الأفعال الآتᘭة:  ᢔᣎᗫ ᡧᣆل من ارتكب التهرب ال᛿ ، ᡧ ᢕᣌتᗖᖔالعق ᡧ ᢕᣌهات 

ᘘᗫة مستحقة الدفع.   . أ ᡧᣅ عن سداد أي 
᠍
 الامتناع عمدا

   .ب
᠍
المرتᘘطة، وذلك ᗷقصد عدم   القᘭام عمدا أعماله  أو ᗷعدم ضم  إيراداته  أو  الفعلᘭة لأعماله  القᘭمة  بتخفᘭض 

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال ᢝ
ᡧᣚ النحو المحدد ᣢآخر ع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ ة أو حدᘭᙫᗫ ᡧᣅ ةᘘسᙏ ل أوᘭسجᙬحد ال ᣠالوصول إ 

ᘘᗫة دون أن ᘌكون مسجᢿً.   .ج ᡧᣅ أنها ᣢالغ عᘘل مᘭفرض وتحصᗷ 
᠍
 القᘭام عمدا



 

ᢝ   .د ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتهرب ال ᢝ
ᡧᣚ أي صورةᗷ ة المستحقة أو المشاركةᘘᗫ ᡧᣆض الᘭبتخف 

᠍
 .القᘭام عمدا

ᛒُ   . ه  عن أي فعل آخر من شأنه أن 
᠍
 ᗷموجب هذا المرسوم ᗷقانون أو القᘭام أو الامتناع عمدا

᠍
ᘭᙫᗫا ᡧᣅ 

᠍
شᜓل تهᗖᖁا

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال 

3 .  ُᘌ) ة ولا تجاوزᗫغرامة لا تقل عن مقدار الغرامة الإدارᗖس وᛞالحᗷ 3عاقب  ، ᡧ ᢕᣌتᗖᖔالعق ᡧ ᢕᣌحدى هاتឝثلاثة أضعافها أو ب (

 عن سداد الغرامة الإدارᗫة مستحقة الدفع، ما لم ᘌكن قد صدر قرار ᗷالإعفاء منها. 
᠍
 ᛿ل من امتنع عمدا

4 .  ُᘌ) غرامة لا تجاوزᗖس وᛞالحᗷ ل من ارتكب أي من  1,000,000عاقب᛿ ، ᡧ ᢕᣌتᗖᖔالعق ᡧ ᢕᣌحدى هاتឝمليون درهم أو ب (

 الأفعال الآتᘭة: 

 بتقدᘌم معلومات وᘭᗖانات خاطئة ووثائق غᢕᣂ صحᘭحة للهيئة  . أ
᠍
 .القᘭام عمدا

ها للهيئة  .ب ᢕᣂحفظها وتوفᗷ انات أو معلومات أو مواد أخرى ملزمᘭخفاء أو إتلاف وثائق أو بឝب 
᠍
 .القᘭام عمدا

 بឝساءة   .ج
᠍
ᢝ حوزة الهيئة أو قام عمدا

ᡧᣚ قة وثائق أو مواد أخرىᣃ .إتلافها ᢝ
ᡧᣚ بᛞسᘻ استخدامها أو 

ᢝ الهيئة من القᘭام بواجᘘاتهم.   .د
ᡧᣛمنع أو عرقلة موظᗷ 

᠍
  القᘭام عمدا

طبق   . 5
ُ
ᢝ أو ᘻسهᘭله أو إخفائه، ت ᢔᣎᗫ ᡧᣆالبند السابق ونتج عنه التهرب ال ᢝ

ᡧᣚ إذا وقع أي من الأفعال المنصوص عليها

ᢝ البند (
ᡧᣚ ة المنصوص عليهاᗖᖔمن هذه المادة. 2العق ( 

ᢝ هذا المرسوم ᗷقانون أو القانون  . 6
ᡧᣚ مة من الجرائم المنصوص عليهاᗫᖁج ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
ة أو مᙬسᘘᙫا ᡫᣃاᘘه مᜧا ᡨᣂت اشᛞل من ث᛿

  ᢝ
ᡧᣚ ة المنصوص عليهاᘭلأحᜓام المشاركة الإجرام 

᠍
ᢝ هذا المرسوم ᗷقانون وفقا

ᡧᣚ ة المقررة لهاᗖᖔالعقᗷ عُوقب ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال

 المشار إلᘭه.  2021) لسنة 31المرسوم ᗷقانون (

ᡧ أ . 7 ᢕᣌانوا فاعلᝏمة واحدة سواء أᗫᖁج ᢝ
ᡧᣚ حᜓم واحدᗷ ᡧ ᢕᣌعدة متهم ᣢالغرامة عᗷ كون المتهمون    و إذا حᜓمᘭاء، ف᛿ ᡫᣃ

ᡧ بها عᣢ وجه التضامن.  ᢕᣌم ᡧ ᡨᣂمل 

 ᛿ل من حُᜓم علᘭه   . 8
᠍
ᘌ ᢝعتᢔᣂ عائدا ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ تطبيق أحᜓام هذا المرسوم ᢝ

ᡧᣚو ،
᠍
 مشددا

᠍
ᘌعتᢔᣂ العود ظرفا

ᗷ ᢝحᜓم  
᡽ᣍإحدى    نها ᢝ

ᡧᣚمة  الᗫᖁة المحكوم بها، ثم ارتكب جᗖᖔانت العق᛿ 
᠍
ᢝ هذه المادة أᘌا

ᡧᣚ جرائم المنصوص عليها

) ᢝ
ᡧᣕل مᘘــــخ 5أخرى من تلك الجرائم قᗫه) خمس سنوات من تارᘭالمشار إل ᢝ

᡽ᣍصدور الحᜓم النها . 

، ᘌكون مسؤوᢻً  11مع عدم الإخلال بنص البند ( . 9 ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆإحدى جرائم التهرب ال ᢝ
ᡧᣚ ك ᡨᣂل من اش᛿ ،من هذه المادة (

ᘘᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᗫة.  ᡧᣆك معه عن سداد ال ᡨᣂالتᜓافل والتضامن مع الشخص الذي اشᗷ 

للمحᜓمة عند الحᜓم ᗷالإدانة أن تأمر ب ᡫᣄ الحᜓم أو خلاصته ᗷالوسᘭلة المناسᘘة عᣢ نفقة المحكوم علᘭه، عᣢ أن  . 10

 ᘌكون ذلك بناءً عᣢ طلب من الهيئة للنᘭاᗷة العامة. 

أي شخص من   . 11 إعفاء  آخر  قانون  أي  أو  ᗷقانون  المرســـــوم  أحᜓام هذا   ᡧᣕمقتᗷ ᗷأي عقᗖᖔة  الحᜓم   ᣢتب ع ᡨᣂي لا 

ᘘᗫة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارᗫة.  ᡧᣆة سداد الᘭمسؤول 

  

  



 

  الإجراءات والتدابᢕᣂ  -) 26المادة (

ᢝ إلا    الدعوى الجزائᘭة  ᘌجوز تحᗫᖁكلا   . 1 ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ هذا المرسوم ᢝ
ᡧᣚ الجرائم المنصوص عليها ᢝ

ᡧᣚ ًبناء  

ᢝ عᣢ طلب   ᢔᣍمن المدير العام. كتا 

إحدى   . 2  ᢝ
ᡧᣚ ᗷالإدانة  الحᜓم  عند  للمحᜓمة  ᗷالمصادرة،  الحᜓم  القانون  فيها  يوجب   ᢝ

ᡨᣎال ᗷالأحوال  الإخلال  مع عدم 

والأموال   الأشᘭاء  ᗷمصادرة  تحᜓم  أن   ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال القانون  أو  ᗷقانون  المرسوم  هذا   ᢝ
ᡧᣚ عليها  المنصوص  الجرائم 

 المضبوطة، دون الإخلال ᗷحقوق الغᢕᣂ حسن النᘭة. 

ᗷ ᢝالرغم   . 3
ᡧᣚ ف  )  2(البند    مما وردᣆن أو النقل أو التحفظ أو التᗫᖂجراءات التخឝام بᘭالق ᢝ

ᡧᣚ من هذه المادة، للهيئة الحق

المضبوطة القاᗷلة للتلف أو النقص أو الᣄᙬب، أو ᛿انت من شأنها أن تؤثر عᣢ  أو الإتلاف أو التدوᗫر أو بيع الأشᘭاء 

وكة ᡨᣂضائع المᘘال ᢝ
ᡧᣚ فᣆت الموجودة فيها والتቯضائع الأخرى والم شᘘسلامة ال . 

ᘘᗫة المستحقة الدفع أو الغرامات   . 4 ᡧᣆة سداد الᘭمسؤولᗷ شأن المضبوطاتᚽ لا تخل أي إجراءات متخذة من الهيئة

 
᠍
ᢝ  الإدارᗫة وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ لأحᜓام هذا المرسوم. 

ᘘᗫة والغرامات الإدارᗫة والمᣆوفات   . 5 ᡧᣆامل ال᛿ عد سدادᗷ دادها ᡨᣂالمضبوطات طلب اس ᢝ
ᡧᣚ جوز لصاحب الحقᘌ

 المستحقة عليها حسب الأحوال. 

ر   . 6 ᡧᣆة عن العطل أو الᘭف  الذي  لا تتحمل الهيئة وموظفيها أي مسؤولᣆالتᗷ ام الهيئةᘭجة قᘭᙬالمضبوطات نᗷ لحقᘌ

 لهذه المادة. 
᠍
 فيها وفقا

7 .  
ُ
  . ) من هذه المادة5) و(4) و(3بتطبيق البنود ( المتعلقة والضواᗷطالإجراءات  التنفᘭذᘌة حدد اللائحةت

  

ᢝ  -) 27المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆجرائم التهرب ال ᢝ
ᡧᣚ التصالح  

العمللهيئة   . 1 والامتناع   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال التهــــــرب  ــــــــرائم  جـ  ᢝ
ᡧᣚ التصالح  ـــــــــة،  الجزائᘭـ ـــــــــدعوى  الـ تحᗫᖁــــــــك  ـــــــل  سداد  قᘘــ عن  دي 

الإ  ـــــذا  الغرامات  ـــ هــــــ  ᢝ
ᡧᣚ ــــــا  ــ ـــ عليهــــ المنصوص  مقاᗷل سداد ᛿امل  دارᗫة   ، ᢝ ᢔᣎᗫᖁالضــــــــــ ـــــــــانون  القــ أو  ـــــــــانون  ᗷقـــــــ المرســـــــــــــوم 

ᘘᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᗫة ᡧᣆالجرائم المنصوص  .  ال ᢝ
ᡧᣚ ة التصالحᘭك الدعوى الجزائᗫᖁل تحᘘولها ق

ᢝ البند (
ᡧᣚ ة25) من المادة (4عليهاᘌذᘭحددها اللائحة التنف

ُ
ᢝ ت

ᡨᣎالغ الᘘعد أداء المᗷ قانونᗷ من هذا المرسوم ( . 

ᢝ البن . 2
ᡧᣚ الجرائم المشار إليها ᢝ

ᡧᣚ الإدانة التصــالحᗷ ل صدور حᜓمᘘــــ ــ ـ د  للنᘭاᗷة العامــــــــــــة ᗷعد تحᗫᖁك الدعوى الجزائᘭة وقـ

 ᘌعادل ᙏسᘘة  1(
᠍
 إليها مᘘلغا

᠍
ᘘᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᗫة مضافا ᡧᣆامل ال᛿ ل سدادᗷمن هذه المادة مقا (

المتهرب منه ᘘᗫة  ᡧᣆدمن الᘌةه  ا يتم تحدᘌذᘭالتنف اللائحة   ᢝ
ᡧᣚ ة    ، أوᘘال سᗷ التنفᘭذᘌة  حددها اللائحة 

ُ
ت  ᢝ

ᡨᣎال المᘘالغ 

ᢝ البند (
ᡧᣚ قانون. 25) من المادة (4للجرائم المنصوص عليهاᗷ من هذا المرسوم ( 

ᢝ البند ( . 3
ᡧᣚ الجرائم المشار إليها ᢝ

ᡧᣚ الإدانة التصــالحᗷ عد صدور حᜓمᗷ ــــة ـــــــ ) من هذه المادة مقاᗷل سداد  1للنᘭاᗷة العامـ

ᘘᗫة المتهرب منها يتم   ᡧᣆة من الᘘسᙏ عادلᘌ 
᠍
 إليها مᘘلغا

᠍
ᘘᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᗫة مضافا ᡧᣆامل ال᛿

ᢝ اللائحة التنفᘭذᘌةه تحدᘌد
ᡧᣚ  البند ᢝ

ᡧᣚ ة للجرائم المنصوص عليهاᘘال سᗷ ةᘌذᘭحددها اللائحة التنف
ُ
ᢝ ت ᡨᣎالغ الᘘأو الم ،



 

  ) من هذا المرسوم ᗷقانون. 25) من المادة (4(

 للبندين ( . 4
᠍
 الهيئة. استطلاع رأي ) من هذه المادة ᗷعد  3) و(ᘌ2كون التصالح وفقا

تب عᣢ التصالح انقضــاء الـــدعوى الجزائᘭة وលلغــاء ما ترتــب عليهـــا من آثـــار  . 5 ᡨᣂـذ  ،  يᘭة العامـة بوقــف تنفᗷاᘭوتأمـــر الن

 .
᠍
ورة الحᜓم ᗷاتا ᢕᣂعد صᗷ ـذها ولوᘭــات المحكوم بهــا إذا تم التصالح أثناء تنفᗖᖔالعق 

6 .  
ُ
ᢝ هذه المادة. ت

ᡧᣚ هᘭجراءات التصالح المنصوص علលط وᗷوط وضوا ᡫᣃ ةᘌذᘭحدد اللائحة التنف 

  

اض والطعن  – الرابع  الᘘاب ᡨᣂم والاعᘭمراجعة التقي  

ᢝ طلب   –الفصل الأول  ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭمراجعة التقي  

ᢝ  –) 28المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭطلب مراجعة التقي 

) من هذا المرسوم ᗷقانون، ᘌجوز لأي شخص التقدم إᣠ الهيئة ᗷطلب لمراجعة  29دون الإخلال ᗷأحᜓام المادة ( . 1

ᢝ الصادر ᚽشأنه أو جزء منه وأي غرامات إدارᗫة مرتᘘطة ᗷه.  ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭالتقي 

 وأن يتم تقدᘌمه خلال (1المقدم ᗷموجب البند (ᘌجب أن ᘌكون الطلب   . 2
᠍
ᡧ يوم  40) من هذه المادة مسᘘᙫا ᢕᣌعᗖأر (

ᢝ والغرامات الإدارᗫة المرتᘘطة ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭالتقيᗷ ليغ الشخصᘘــــخ تᗫعمل من تار . 

ᡧ يوم  40) من هذه المادة وᗫتم الᘘت فᘭه ᗷقرار خلال (1تقوم الهيئة ᗷمراجعة الطلب المقدم ᗷموجب البند ( . 3 ᢕᣌعᗖأر (

) خمسة أᘌام عمل من تارᗫــــخ صدور  5عمل من تارᗫــــخ استلام الطلب المذكور، وتᘘليغ مقدم الطلب ᗷالقرار خلال (

 . القرار 

النظر   . 4 التقدم ᗷطلب لإعادة   للمادة (ᘌجوز للشخص 
᠍
القرار الصادر  ) من هذا المرسوم ᗷقانون، وذلك  29وفقا  ᢝ

ᡧᣚ

 40) من هذه المادة خلال (ᗷ3موجب البند (
᠍
ᡧ يوم عمل من تارᗫــــخ تᘘليغ الشخص ᗷالقرار وفقا ᢕᣌعᗖمن  3للبند (  ) أر (

ᘌ ᢝجب عᣢ الهيئة خلالها إصدار قرار ᚽشأن الطلب وتᘘليغ مقدم الطلب ᗷه. 
ᡨᣎهذه المادة أو انتهاء المهلة ال 

ᢝ نظر  لا ᘌجوز تقدᘌم . 5
ᡧᣚ أو الاستمرار  ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭشأنه.  طلب مراجعة تقيᚽ م طلب إعادة النظرᘌتم تقد 

 1يتم تقدᘌم الطلب ᗷموجب البند ( . 6
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة الᘭللنموذج والآل 
᠍
 حددها الهيئة. ) من هذه المادة وفقا

  

 ᢝ
ᡧᣍطلب إعادة النظر – الفصل الثا  

 طلب إعادة النظر –) 29المادة (

1 .  ᢝ
ᡧᣚ طلب لإعادة النظرᗷ الهيئة ᣠكون الطلب    قرار أو أيّ    لأي شخص التقدم إᘌ أن ᣢشأنه، عᚽ جزء منه صدر عنها

 خلال (
᠍
ᡧ يوم عمل من تارᗫــــخ تᘘلᘭغه ᗷالقرار. 40مسᘘᙫا ᢕᣌعᗖأر ( 

تارᗫــــخ استلام  40تقوم الهيئة ᗷدراسة طلب إعادة النظر والᘘت فᘭه ᗷقرار مسᛞب خلال ( . 2 ᡧ يوم عمل من  ᢕᣌعᗖأر (

 ) خمسة أᘌام عمل من تارᗫــــخ صدور القرار. 5الطلب، وتᘘليغ مقدم الطلب ᗷقرارها خلال (

ᢝ تم تقدᘌم طلب المراجعة للهيئة ᚽشأنه إلا ᗷعد صدور قرار  . 3 ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭشأن تقيᚽ م طلب إعادة النظرᘌجوز تقدᘌ لا



 

 لما  
᠍
ᘌ ᢝجب عᣢ الهيئة خلالها إصدار قرار ᚽشأن الطلب وتᘘليغ مقدم الطلب ᗷه، وفقا ᡨᣎمن الهيئة أو انتهاء المهلة ال

) ᡧ ᢕᣌالمادت ᢝ
ᡧᣚ قانون. 35) و(28وردᗷ من هذا المرسوم ( 

 1يتم تقدᘌم الطلب ᗷموجب البند ( . 4
ُ
ᢝ ت ᡨᣎة الᘭللنموذج والآل 

᠍
  حددها الهيئة. ) من هذه المادة وفقا

  

اض المقدم إᣠ اللجنة  –الفصل الثالث  ᡨᣂالاع  

ᘭᙫᗫة  –) 30المادة ( ᡧᣆلجنة فض المنازعات ال 

1 .  
ُ
ᘻ  لجنة فض المنازعات" ᣥسᘻ ᡵᣂᜧة  شᜓل لجنة دائمة أو أᗫᖔة وعضᘭة" برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائᘭᙫᗫ ᡧᣆال

ᘌ ᡧصدر بتعيᚏنهم قرار من وزᗫر العدل ᗷالت سيق مع الوزᗫر ᢕᣌيᙫᗫ ᡧᣆاء ال ᢔᣂجدول الخᗷ دينᘭن من المقᗫ ᢕᣂخب. 

 ᘌصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام عمل اللجنة ومᜓافቯت أعضائها والإجراءات المتᘘعة لديها.  . 2

  

  اختصاصات اللجنة -) 31المادة (

 : ᢝ
ᡨᣍأᘌ ماᗷ تختص اللجنة  

اضات المقدمة عᣢ قرارات الهيئة ᚽشأن طلᘘات إعادة النظر.  . 1 ᡨᣂالاع ᢝ
ᡧᣚ تᘘال 

 لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون.  . 2
᠍
 وفقا

᠍
ᢝ قدمت للهيئة ولم تتخذ ᚽشأنها قرارا

ᡨᣎات إعادة النظر الᘘطل ᢝ
ᡧᣚ تᘘال 

 أᘌة اختصاصات أخرى تᜓلف بها اللجنة من قᘘل مجلس الوزراء.  . 3

  

اض وحالات عدم قبوله -) 32المادة ( ᡨᣂم الاعᘌإجراءات تقد  

ᢝ شأن طلب إعادة النظر خلال ( . 1
ᡧᣚ الهيئة اض عᣢ قرار  ᡨᣂقدم الاعᘌ40 قرارᗷ ليغᘘــــخ التᗫيوم عمل من تار ᡧ ᢕᣌعᗖأر (

 الهيئة. 

ᢝ أي من الحالات الآتᘭة:  . 2
ᡧᣚ اض المقدم للجنة ᡨᣂل الاعᘘقᘌ لا  

 النظر ابتداءً للهيئة. إذا لم يتم تقدᘌم طلب إعادة   . أ

اض.   .ب ᡨᣂالاعᗷ طةᘘة المرتᘘᗫ ᡧᣆامل ال᛿ إذا لم يتم سداد 

ᢝ البند (  .ج
ᡧᣚ ة المحددة ᡨᣂاض خلال الف ᡨᣂم الاعᘌمن هذه المادة. 1إذا لم يتم تقد ( 

ᘘᗫة واجᘘة السداد ᗷموجب   . 3 ᡧᣆمقدار ال ᣢلات عᘌر، إصدار قرار لإجراء أي تعدᗫاح الوز ᡨᣂاق ᣢلمجلس الوزراء، بناءً ع

اض ᗷموجب هذه المادة. 2الفقرة (ب) من البند ( ᡨᣂم اعᘌمن هذه المادة لغرض تقد ( 

  

  إجراءات اللجنة –) 33المادة (

اض المقدم إليها والᘘت فᘭه خلال ( . 1 ᡨᣂدراسة الاعᗷ اض. 20تقوم اللجنة ᡨᣂــــخ استلام الاعᗫن يوم عمل من تارᗫ ᡫᣄع ( 

اض والهيئة ᗷالقرار  . 2 ᡨᣂلاغ مقدم الاعᗷឝــــخ صدوره. 5الصادر عنها خلال (تقوم اللجنة بᗫام عمل من تارᘌخمسة أ ( 



 

ᘘᗫة المستحقة والغرامات الإدارᗫة ᗷموجᘘه لا ᘌجاوز   . 3 ᡧᣆع الᖔان مجم᛿ اض إذا ᡨᣂشأن الاع ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ᘌعتᢔᣂ قرار اللجنة نهائᘭا

 ) مائة ألف درهم. 100,000(

اللجنة   . 4 أمام  اض  ᡨᣂلم يتم الاع المختصة إذا  ᘭᙫᗫة أمام المحᜓمة  ᡧᣆالمنازعات ال ᢝ جميع الأحوال لا تقᘘل دعاوى 
ᡧᣚ

 ابتداءً. 

  

  تنفᘭذ قرارات اللجنة  -) 34المادة (

ᢝ لا تᗫᖂد قᘭمتها عن ( . 1
ᡨᣎالمنازعات ال ᢝ

ᡧᣚ ة الصادرة من اللجنةᘭعد القرارات النهائ
ُ
  100,000ت

᠍
) مائة ألف درهم سندا

 .
᠍
 تنفᘭذᘌا

القرارات . 2 عد 
ُ
ᢝ   ت

ᡧᣚ (ا  الصادرة  قᘭمتها عن  تᗫᖂد   ᢝ
ᡨᣎال يتم  100,000لمنازعات  لم  إذا   

᠍
تنفᘭذᘌا  

᠍
ألف درهم سندا مائة   (

اض. 40الطعن عليها أمام المحᜓمة المختصة خلال مدة ( ᡨᣂجة الاعᘭليغ ب تᘘــــخ التᗫيوم عمل من تار ᡧ ᢕᣌعᗖأر ( 

ᢝ التنفᘭذ لدى المحᜓمة المختصة.  . 3
ᡧᣔل قاᘘذي من قᘭقوة السند التنفᗷ تتمتع ᢝ

ᡨᣎة الᘭذ قرارات اللجنة النهائᘭيتم تنف 

  

  تمدᘌد المواعᘭد  -) 35المادة (

ᢝ اللائحة . 1
ᡧᣚ اب المحددةᘘب من الأسᛞجوز للهيئة أو للجنة، حسب الحال، لأي سᘌ ةᘌذᘭد أي من المدد  التنفᘌتمد ،

ᢝ البند (
ᡧᣚ من هذا المرسوم  33) من المادة (1) والبند (29) من المادة (2) والبند (28) من المادة (3المحددة (

 
ُ
 . التنفᘭذᘌة حددها اللائحةᗷقانون لمدة ت

ᢝ اللائحة . 2
ᡧᣚ اب المحددةᘘطلب أي شخص لأي من الأس ᣢجوز للهيئة أو للجنة، حسب الحال، بناءً عᘌ ةᘌذᘭالتنف  ،

 
᠍
ᢝ البند (  منح هذا الشخص تمدᘌدا

ᡧᣚ والبند  29) من المادة (1) والبند (28) من المادة (2لأي من المدد المحددة (

  ) من هذا المرسوم ᗷقانون. 32) من المادة (1(

3 .   ᢝ
ᡧᣚ) موجب البندᗷ د المقدمᘌلنص المادة (  ) من هذه المادة2حال رفض طلب التمد 

᠍
) من هذا 36) أو (32اسᙬنادا

اض المرسوم ᗷقانون ᡨᣂل للاعᗷقا ᢕᣂوغ 
᠍
 أو الطعن علᘭه، ᗷحسب الأحوال. ، ᘌكون قرار الهيئة أو اللجنة نهائᘭا

 

  إجراءات الطعن أمام المحاᝏم  -) 36المادة (

ᡧ (دون الإخلال   . 1 ᢕᣌالمادت للهيئة وللشخص ᗷحسب الأحوال الطعن 37) و(ᗷ34أحᜓام  المرسوم ᗷقانون،  ) من هذا 

ᡧ يوم عمل من تارᗫــــخ تᘘليغ الهيئة أو الشخص ᗷحسب 40عᣢ قرار اللجنة أمام المحᜓمة المختصة خلال ( ᢕᣌعᗖأر (

 : ᡧ ᢕᣌتᚏالآت ᡧ ᢕᣌأي من الحالت ᢝ
ᡧᣚ ،قرار اللجنةᗷ الأحوال 

.   . أ ᢝ
᡽ᣍأو جز ᢝᣢ᛿ شᜓلᚽ قرار اللجنة ᣢاض ع ᡨᣂالاع 

 لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون.   .ب
᠍
اض مقدم لها وفقا ᡨᣂشأن اعᚽ عدم صدور قرار من اللجنة  

ᢝ الحالات الآتᘭة:  الهيئة تحᜓم المحᜓمة المختصة ᗷعدم قبول الطعن ضد  . 2
ᡧᣚ 



 

ᢝ البند (  . أ
ᡧᣚ اض لدى اللجنة، المنصوص عليها ᡨᣂمن  32) من المادة (2توافر حالة من حالات عدم قبول الاع (

 هذا المرسوم ᗷقانون. 

ᘘᗫة للهيئة.   .ب ᡧᣆامل ال᛿ د سدادᘭفᘌ م الشخص ماᘌعدم تقد  

 لقرار 50عدم تقدᘌم الشخص ما ᘌفᘭد سداد ᙏسᘘة لا تقل عن (  .ج
᠍
%) من قᘭمة الغرامات الإدارᗫة المقررة وفقا

 
᠍
للهيئة أو بتقدᘌم ضمان بنᢝᣞ معتمد    اللجنة، أو لما حᜓمت ᗷه المحᜓمة ᗷحسب الأحوال، من خلال السداد نقدا

  لصالح الهيئة. 

ᢝ الفقرة (ب) وال سᘘة  . 3
ᡧᣚ هᘭالمقدار المنصوص عل ᣢلات عᘌر، إجراء أي تعدᗫاح الوز ᡨᣂاق ᣢلمجلس الوزراء، بناءً ع

ᢝ الفقرة (ج) من البند (
ᡧᣚ من هذه المادة. 2المنصوص عليها ( 

  

اض والطعن -) 37المادة ( ᡨᣂإجراءات خاصة للاع  

) من هذا المرسوم ᗷقانون، ᘌصدر مجلس الوزراء، بناءً  36)، و(34)، و(33)، و(32)، و(31المواد (اسᙬثناءً من أحᜓام  

اع أيّ من الجهات الحكومᘭة الاتحادᘌة   ᡧ ᡧᣂان أطراف ال᛿ اض والطعن إذا ᡨᣂلة للاعᘌدᗷ ةᘭاعتماد آلᗷ 
᠍
اح الوزᗫر، قرارا ᡨᣂاق ᣢع

ᡧ صدور قرار   ᢕᣌح ᣠលذلك القرار، و ᢝ
ᡧᣚ ة المحددةᘭأو المحل  ᢝ

ᡧᣚ ي الأحᜓام المنصوص عليهاᣄᘻ ،هᗷ مجلس الوزراء والعمل

ᘭᙫᗫة.  ᡧᣆالمنازعات الᗷ ة المتعلقةᘭة والمحلᘌة الاتحادᘭاض أو طعن الجهات الحكوم ᡨᣂشأن اع ᢝ
ᡧᣚ قانونᗷ هذا المرسوم 

  

ᘘᗫة وتحصᘭلها –الخامس  الᘘاب ᡧᣆداد ال ᡨᣂاس  

ᘘᗫة  –الفصل الأول  ᡧᣆداد ال ᡨᣂاس  

ᘘᗫة –) 38المادة ( ᡧᣆداد ال ᡨᣂطلب اس 

 للقانون   . 1
᠍
دادها وفقا ᡨᣂحق له اسᘌ ان᛿ سدادها وذلك إذاᚽ ة قامᘘᗫ ᡧᣅ داد أي ᡨᣂم طلب اسᘌة تقدᘘᗫ ᡧᣆحق لدافع الᘌ

 للإجراءات  
᠍
ᘘᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᗫة، وفقا ᡧᣆسداده تجاوز الᚽ لغ الذي قامᘘأن الم ᡧ ᢕᣌوتب ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال

 
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎة حددها اللائحةالᘌذᘭالتنف . 

ᘘᗫة ᗷقرارها سواء برفض أو 1الهيئة ᗷمراجعة الطلب المقدم ᗷموجب البند (تقوم   . 2 ᡧᣆليغ دافع الᘘمن هذه المادة وت (

  قبول الطلب. 

  

ᘘᗫة -) 39المادة ( ᡧᣆإجراءات رد ال  

ᘘᗫة أخرى مستحقة الدفع أو غرامات إدارᗫة  . 1 ᡧᣅ لغ المطلوب رده مع أيᘘالم ᡧ ᢕᣌجراء مقاصة بឝالهيئة أن تقوم ب ᣢع

ᢝ الصادر عن   ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭأو التقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆللإقرار ال 
᠍
داد وفقا ᡨᣂطلب الاسᗷ ة المتقدمᘘᗫ ᡧᣆمتنازع عليها من دافع ال ᢕᣂغ

ᘘᗫة معينة.  ᡧᣆᗷ لغ خاصᘘل إعادة أي مᘘالهيئة ق 

ᢝ البند ( . 2
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣛᘘلغ متᘘأي من الحالات 1للهيئة الامتناع عن رد أي م ᢝ
ᡧᣚ ة) من هذه المادةᘭالآت : 



 

ᘘᗫة.   . أ ᡧᣆذلك الدافع الᗷ ة أخرى متنازع عليها تتعلقᘭᙫᗫ ᡧᣅ الغᘘلها أن هناك م ᡧ ᢕᣌإذا تب 

ᢝ   .ب ᢔᣎᗫ ᡧᣆان الشخص خاضع للتدقيق ال᛿ إلا  إذا ᢝ
ᡨᣛᘘلغ المتᘘجوز للهيئة الامتناع عن رد المᘌ هذه الحالة، لا ᢝ

ᡧᣚو ،

ᘌُ ᢝحددها قرار من مجلس إدارة الهيئة ᡨᣎوط ال ᡫᣄعد تحقق الᗷ . 

 ᗷموجب قرار من المحᜓمة المختصة.   .ج

 تقوم  . 3
ُ
ᢝ ت

ᡨᣎط الᗷللإجراءات والضوا 
᠍
ᘘᗫة ᗷموجب هذه المادة وفقا ᡧᣆعادة الឝة حددها اللائحة الهيئة بᘌذᘭالتنف . 

  

 ᢝ
ᡧᣍة – الفصل الثاᘘᗫ ᡧᣆل الᘭتحص  

ᘘᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᗫة –) 40المادة ( ᡧᣆل الᘭتحص  

ᘘᗫة المستحقة الدفع خلال المهل   . 1 ᡧᣆقانون والقانون  إذا تخلف الشخص عن سداد الᗷ هذا المرسوم ᢝ
ᡧᣚ المحددة

ᢝ أو الغرامات الإدارᗫة، تتخذ الإجراءات الآتᘭة:  ᢔᣎᗫ ᡧᣆال 

ᘘᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᗫة خلال (  . أ ᡧᣆلسداد ال 
᠍
ᗫن يوم عمل  20توجه الهيئة للشخص تᘘلᘭغا ᡫᣄع (

 من تارᗫــــخ تᘘلᘭغه. 

 للفقرة (أ) من البند (  .ب
᠍
ᢝ حال تخلف الشخص عن السداد ᗷعد تᘘلᘭغه وفقا

ᡧᣚ1  صدر المديرᘌ ،من هذه المادة (

ᘘᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᗫة، وᘘᗫُلغ خلال ( ᡧᣆدفع الᗷ لزام الشخصឝب 
᠍
) خمسة أᘌام 5العام قرارا

ᢝ وتقيᘭم ال ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭه التقيᗷ 
᠍
 غرامات الإدارᗫة. عمل من تارᗫــــخ صدور القرار مرفقا

 لغاᘌات التنفᘭذ بواسطة    .ج
᠍
 تنفᘭذᘌا

᠍
ᢝ وتقيᘭم الغرامات الإدارᗫة سندا ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭشأن التقيᚽ قرار المدير العام ᢔᣂعتᘌ

ᢝ التنفᘭذ لدى المحᜓمة المختصة. 
ᡧᣔقا 

2 .  ᙫᗫ ᡧᣆالغ الᘘللهيئة أن الم ᡧ ᢕᣌإذا تبᘭ  الأمور ᢝ
ᡧᣔطلب من قاᘌ العام أن ة المستحقة الدفع معرضة للضᘭاع، فللمدير 

 
᠍
ᢝ لاسᘭᙬفاء هذه المᘘالغ  ا أموال  ᗷالحجز عᣢ  عᣢ عᗫᖁضة    المستعجلة ᗷالمحᜓمة المختصة أن ᘌصدر أمرا

ᡧᣛلشخص تك

 
᠍
  تحت أي ᘌد ᛿انت، وتعتᢔᣂ هذه المᘘالغ محجوزة حجزا

᠍
لا ᘌجوز التᣆف فيها إلا إذا رفع الحجز ᗷحᜓم من    تحفظᘭا

 المحᜓمة المختصة بناءً عᣢ طلب المدير العام. 

ᡧ بها أو   . 3 ᢕᣌجميع أموال المدين ᣢاز عᘭامت ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال ᡧᣕمقتᗷ الغ الأخرى المستحقة للهيئةᘘة والمᘘᗫ ᡧᣆكون للᘌ

ᡧ بتورᗫدها إᣠ الهيئة ᗷحᜓم القانون، وذلك ᗷالأولᗫᖔة عᣢ جميع الديون الأخرى عدا المᣆوفات القضائᘭة.  ᢕᣌم ᡧ ᡨᣂالمل 

ᘘᗫة المستحقة  . 4 ᡧᣆذات معاملة الᗷ عاملᗫسداده للهيئة، وᚽ قومᘌ ة أنᘘᗫ ᡧᣅ أنه ᣢلغ عᘘستلم أي مᛒ أي شخص ᣢع

 الدفع. 

 

ᢝ حالات خاصة  –الفصل الثالث 
ᡧᣚ ةᗫة والغرامات الإدارᘘᗫ ᡧᣆل الᘭسداد وتحص  

اᜧة   –) 41المادة ( ᡫᣄحال ال ᢝ
ᡧᣚ ةᗫة والغرامات الإدارᘘᗫ ᡧᣆة سداد الᘭمسؤول  

ᢝ أعمال لا تتمتع ᗷالشخصᘭة الاعتᘘارᗫة المستقلة، 
ᡧᣚ ك عدة أشخاص ᡨᣂإذا اش ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالقانون ال ᢝ

ᡧᣚ أي أحᜓامᗷ دون الإخلال



 

ᘘᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᗫة عن تلك الأعمال.  ᡧᣆالتᜓافل والتضامن عن الᗷ أمام الهيئة ᢻًل منهم مسؤو᛿ كونᘌ  

  

ᢝ حالات خاصة -) 42المادة (
ᡧᣚ ةᗫة والغرامات الإدارᘘᗫ ᡧᣆسداد ال  

1 .  : ᢝ
ᡨᣍالنحو الآ ᣢحالات الوفاة ع ᢝ

ᡧᣚ ة المستحقة الدفعᘘᗫ ᡧᣆسدد الᘻ 

كة أو   . أ ᡨᣂال ᣅمة عناᘭسدد من قᘻ ،ــــخ وفاتهᗫل تارᘘق ᢝᣙᘭالشخص الطب ᣢة المستحقة الدفع عᘘᗫ ᡧᣆة للᘘال سᗷ

  من الدخل الناتج عنها قᘘل توزᗫعها عᣢ الورثة أو الموᣔ لهم. 

ᘘᗫة مستحقة الدفع لم يتم سدادها، يتم الرجᖔع عᣢ الورثة والموᣔ لهم    .ب ᡧᣅ كة وجود ᡨᣂــــع الᗫعد توزᗷ ᡧ ᢕᣌإذا تب

ᘘᗫة المستحقة الدفع، وذلك ما لم ᘌكن قد تم الحصول عᣢ شهادة   ᡧᣆكة لسداد ال ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣚ هᘘᚏحدود نصᗷ ل᛿

كة أو لأي من الورثة.  ᡨᣂبراءة ذمة من الهيئة لممثل ال  

أو  . 2 الغائب  أو  الأهلᘭة  فاقد  أو  ناقص  ᘘᗫة  ᡧᣆلل الخاضع   ᣢة عᗫالإدار والغرامات  الدفع  المستحقة  ᘘᗫة  ᡧᣆال ᘻسدد 

، وذلك من أموال وأملاك الخاضع  
᠍
ᢝ حᜓمهم، من قᘘل من ᘌمثله قانونا

ᡧᣚ المعروف محل إقامته ومن ᢕᣂالمفقود أو غ

ᘘᗫة ᡧᣆشأنهلل ᢝ
ᡧᣚ عات النافذةᗫ ᡫᣄᙬمراعاة الᗷ وذلك ، . 

  

ᢝ حالة الإفلاس -) 43المادة (
ᡧᣚ ةᗫة والغرامات الإدارᘘᗫ ᡧᣆسداد ال  

ᡧ مخاطᘘة الهيئة لإᗷلاغه   . 1 ᢕᣌسة المعᛳالتفل ᡧ ᢕᣌأم ᣢات  ع ᡨᣂة أو الف ᡨᣂللف ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ ة المستحقة أو برغبتهاᘘᗫ ᡧᣆالᗷ

ᘭᙫᗫة المحددة.  ᡧᣆال 

ᢝ خلال ( . 2 ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق الᗷ ة المستحقة أوᘘᗫ ᡧᣆمقدار الᗷ سةᛳالتفل ᡧ ᢕᣌلاغ أمᗷالهيئة إ ᣢة  20عᘭن يوم عمل التالᗫ ᡫᣄع (

ᡧ التفلᛳسة إليها.  ᢕᣌلوصول إخطار أم 

ᘘᗫة المستحقة.  . 3 ᡧᣆتقدير الهيئة أو سداد ال ᣢاض والطعن ع ᡨᣂسة التظلم والاعᛳالتفل ᡧ ᢕᣌلأم 

4 .  
ُ
ᘘᗫة المستحقة.  التنفᘭذᘌة حدد اللائحةت ᡧᣆاض وسداد ال ᡨᣂة الهيئة والتظلم والاعᘘإجراءات مخاط 

  

  أحᜓام عامة  –الᘘاب السادس  

  الᗫᣄة وتضارب المصالح   -الفصل الأول 

  الᗫᣄة المهنᘭة  -) 44المادة (

م موظفو الهيئة ᗷعدم   . 1 ᡧ ᡨᣂلᘌ  بها أثناءᙫسᚽ ة أوᘭفᘭصفتهم الوظᗷ حصلوا أو اطلعوا عليها ᢝ
ᡨᣎالإفصاح عن المعلومات ال

 للائحة خدمتهم إلا بناءً 
᠍
 . التنفᘭذᘌة عᣢ ما يتم تحدᘌده أو تعᗫᖁفه وفقا

ᢝ البند ( . 2
ᡧᣚ نةᚏجميع الأحوال المب ᢝ

ᡧᣚمن  1و ᡧ ᢕᣌالمخول ᡧ ᢕᣌعد موافقة الموظفᗷ جوز الإفصاح إلاᘌ من هذه المادة، لا (

 ل
᠍
حدده ال قᘘل مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقا

ُ
 . التنفᘭذᘌة لائحةما ت

ᢝ حصلوا   . 3 ᡨᣎة وعدم الإفصاح عن المعلومات الᘭة المهنᗫᣄال ᣢالحفاظ عᗷ عد انتهاء خدماتهمᗷ م موظفو الهيئة ᡧ ᡨᣂلᘌ



 

   أو اطلعوا عليها ᗷصفتهم الوظᘭفᘭة أو ᚽسᙫبها، إلا بناءً 
ُ
 لما ت

᠍
  حدده اللائحةعᣢ طلب من السلطات القضائᘭة ووفقا

 . التنفᘭذᘌة

 لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون، ᗷعدم إفشاء أو استعمال المعلومات إلا للغاᘌة   . 4
᠍
م ᛿ل من حصل عᣢ معلومات وفقا ᡧ ᡨᣂلᘌ

تᘘة عᣢ ذلك عند الاقتضاء.  ᡨᣂة المᘭالمسؤولᗷ من أجلها حصل عليها، وذلك دون الإخلال ᢝ
ᡨᣎال 

اللوائح   . 5 الهيئة  إدارة  ᘌ  ᢝصدر مجلس 
ᡧᣚ ة المعلوماتᗫᣃ ةᘌة لحماᘭالداخل بᙬنظᘭم الإجراءات  الخاصة  والتعلᘭمات 

ᢝ هذا الشأن. 
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭامات الوك ᡧ ᡨᣂالهيئة، وال 

  

  تضارب المصالح -) 45المادة (

 ُᘌ :ةᘭالحالات الآت ᢝ
ᡧᣚ أي شخصᗷ ة تتعلقᘭᙫᗫ ᡧᣅ ة إجراءاتᘌأᗷ ام أو المشاركةᘭالهيئة الق ᢝ

ᡧᣚ ل موظف᛿ ᣢحظر ع 

1 .  . ᢝᣙᘭالموظف وذلك الشخص الطب ᡧ ᢕᣌعة بᗷالدرجة الرا ᡨᣎة حᗷوجود صلة قرا 

ᡧ أحد أقᗖᖁائهما حᡨᣎ الدرجة الثالثة.  . 2 ᢕᣌالموظف وذلك الشخص أو ب ᡧ ᢕᣌكة ب ᡨᣂوجود مصلحة مش 

ᢝ اتخاذ   . 3
ᡧᣚ قدرة الموظف ᣢالموظف وذلك الشخص تؤثر ع ᡧ ᢕᣌة أو أي علاقة أخرى بᘭة أو مالᘭوجود مصلحة شخص

 قرار ᚽشᜓل مستقل. 

ᘭᙫᗫة تتعلق ᗷذلك الشخص لوجود أي حالة أخرى من   . 4 ᡧᣅ ة إجراءاتᘌأᗷ ام الموظفᘭالعام عدم ق المدير  إذا قرر 

 حالات تضارب المصالح. 

  

 ᢝ
ᡧᣍالمدد ومرور الزمن - الفصل الثا  

  التقادم -) 46المادة (

ᢝ البنود ( . 1
ᡧᣚ الواردة المادة، لا ᘌجوز للهيئة  7) و(6) و(3) و(ᗷ2اسᙬثناء الحالات  ᢝ أو  ) من هذه  ᢔᣎᗫ ᡧᣅ إجراء تدقيق

ᘘᗫة ᗷعد مرور ( ᡧᣆللخاضع لل ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭة ذات الصلة. 5إصدار تقيᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂة الفᘌخمس سنوات من نها (  

ᘘᗫة ᗷعد ( . 2 ᡧᣆللخاضع لل ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭأو إصدار تقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ ة  5للهيئة إجراء تدقيقᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂخمس سنوات من انتهاء الف (

ᢝ قᘘل انقضاء مدة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆدء إجراءات ذلك التدقيق الᘘغه بᘭلᘘأن يتم  5ذات الصلة إذا تم ت ᣢالخمس سنوات، ع (

، حسب ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭأو إصدار التقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆالتدقيق  4الحال، خلال (  إتمام التدقيق الᗷ ليغᘘــــخ التᗫــع سنوات من تارᗖأر (

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆال  

ᗷ ᢝعد مرور (  . 3 ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭأو إصدار تقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ ة  5للهيئة إجراء تدقيق ᡨᣂة ذات ) خمس سنوات من انتهاء الفᘭᙫᗫ ᡧᣆال  

ᢝ السنة الخامسة 
ᡧᣚ مهᘌتم تقد ᢝᣘــــح طوᗫᣆيتعلق بت ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭأو إصدار التقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆان ذلك التدقيق ال᛿ الصلة إذا

، حسب الحال، خلال سنة   ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭأو إصدار التقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆأن يتم إتمام التدقيق ال ᣢة، عᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂة الفᘌمن نها

 . ᢝᣘـــح الطو  واحدة من تارᗫــــخ تقدᘌم التᗫᣆـ

اح الوزᗫر-لمجلس الوزراء   . 4 ᡨᣂاق ᣢأو لإصدار   -بناءً ع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل المدة المحددة لإتمام التدقيق الᘌلتعد 
᠍
أن ᘌصدر قرارا



 

 للبندين (
᠍
ᢝ وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭمن هذه المادة. 3) أو (2التقي (  

ة 5لا ᘌجوز تقدᘌم أي تᗫᣆــــح طوᗷ ᢝᣘعد مرور ( . 5 ᡨᣂــــخ انتهاء الفᗫة ذات الصلة. ) خمس سنوات من تارᘭᙫᗫ ᡧᣆال 

ᢝ خلال ( . 6 ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭأو إصدار تقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ جوز للهيئة إجراء تدقيقᘌ ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆحالة التهرب ال ᢝ
ᡧᣚ15 ᡫᣄسنة  ة  ) خمس ع

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆوقع خلالها التهرب ال ᢝ
ᡨᣎة الᘭᙫᗫ ᡧᣆة ال ᡨᣂة الفᘌمن نها 

ᢝ خلال ( . 7 ᢔᣎᗫ ᡧᣅ مᘭأو إصدار تقي ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣅ جوز للهيئة إجراء تدقيقᘌ ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬحالة عدم ال ᢝ
ᡧᣚ15 ᡫᣄة  ) خمس ع

 . ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆل الᘭسجᙬالᗷ امᘭة القᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل ᣢه عᘭان يتوجب ف᛿ ــــخ الذيᗫسنة من التار 

ᢝ القانون الاتحادي رقم ( . 8
ᡧᣚ اب المنصوص عليهاᘘب من الأسᛞهذه المادة لأي س ᢝ

ᡧᣚ لسنة 5ينقطع التقادم المذكور (

 أو أي قانون اتحادي ᘌحل محله.  ، بឝصدار قانون المعاملات المدنᘭة،1985

  

  حق الهيئة ᗷالمطالᘘة  -) 47المادة (

ᘘᗫة بها لا ᘻسقط ᗷمرور الزمن وᗫجوز للهيئة   ᡧᣆليغ الخاضع للᘘتم ت ᢝ
ᡨᣎة الᗫة المستحقة الدفع والغرامات الإدارᘘᗫ ᡧᣆال

ᢝ أي وقت. 
ᡧᣚ ة بهاᘘالمطال  

  

امات   -) 84المادة ( ᡧ ᡨᣂ9مدة الال  

 
ُ
، تمنح الهيئة  حدد مدة زمنᘭة خاصة للقᘭام ᗷأي  ما لم ت ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ هذا المرسوم ᢝ

ᡧᣚ ام أو أي إجراء آخر ᡧ ᡨᣂال

ام أو الإجراء لا تقل عن ( ᡧ ᡨᣂعة الالᘭناسب مع طبᙬة تᘌة مدة لهذه الغاᘘᗫ ᡧᣆ5الخاضع لل  ᣢد عᗫᖂام عمل ولا تᘌخمسة أ (

ام40( ᡧ ᡨᣂشوء الالᙏ ᣠأدّت إ ᢝ
ᡨᣎــــخ الواقعة الᗫيوم عمل من تار ᡧ ᢕᣌعᗖد هذه المدة.  ) أرᘌالإجراء، وللهيئة تمدᗷ امᘭأو الق  

  

  احᙬساب المدد الزمنᘭة  -) 49المادة (

ᢝ احᙬساب المدد الزمنᘭة تطبيق القواعد الآتᘭة
ᡧᣚ ᣘجميع الأحوال، يرا ᢝ

ᡧᣚ:  

ᙏ ᢝشأت المدة ᚽسᙫبها . 1
ᡨᣎليغ أو يوم حصول الواقعة الᘘدخل ضمن المدة يوم التᘌ لا. 

ᢝ المدة يوم عمل  . 2
ᡧᣚ كن آخر يومᘌ هإذا لمᘭلᘌ أول يوم عمل ᣠتمدد المدة إ. 

ᗷ ᢝالتقᗫᖔم المᘭلادي.  . 3 ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون والقانون الᗷ هذا المرسوم ᢝ
ᡧᣚ د المنصوص عليهاᘭتحسب المدد والمواع  

  

  ضواᗷط تقسᘭط الغرامات الإدارᗫة والإعفاء منها وردها   -) 50المادة (

إذا قامت الهيئة بتوقيع أو تحصᘭل غرامة إدارᗫة من أي شخص لمخالفته أحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون أو القانون   . 1

ᢝ البند (
ᡧᣚ جاز للجنة المنصوص عليها ، ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆ2ال 

᠍
) من هذه المادة، وᗖناءً عᣢ عرض المدير العام، أن تصدر قرارا

منها ᛿ل الإعفاء  أو  الغرامة  مᘘلغ  تقسᘭط   ᣢالموافقة عᗷ  طᗷللضوا  
᠍
وفقا وذلك  ᗷعضها،  أو  ردها ᛿لها  أو   

᠍
جزئᘭا أو   

᠍
ᘭا
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اح الوزᗫر.  ᡨᣂاق ᣢقرار من مجلس الوزراء بناءً عᗷ تصدر ᢝ ᡨᣎوالإجراءات ال 

البند ( . 2  ᢝ
ᡧᣚ ل اللجنة المنصوص عليهاᘭشكᙬب 

᠍
الهيئة قرارا ) من هذه المادة برئاسته أو ᘌُ1صدر رئᛳس مجلس إدارة 

اللجنة نظام عملها وطᗫᖁقة عقد  ᡧ القرار الصادر بᙬشكᘭل  ᢕᣌبᗫُمن أعضاء المجلس، و ᡧ ᢕᣌة اثنᗫᖔه وعضᘘبرئاسة نائ

 اجتماعاتها. 

  

  أحᜓام متفرقة -  لث الفصل الثا

  إثᘘات صحة البᘭانات  -) 51المادة (

ᢝ عᣢ عاتق   ᢔᣎᗫ ᡧᣆحالات التهرب ال ᢝ
ᡧᣚ اتᘘقع عبء الإثᗫة، وᘘᗫ ᡧᣆالخاضع لل ᣢع ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆات صحة الإقرار الᘘقع عبء إثᘌ

  الهيئة. 
   

  الضᘘطᘭة القضائᘭة -) 52المادة (

ᘌ  ᢝكون للمدير العام ولمن ᘌصدر  
ᡧᣚ ᢝ

᡽ᣍط القضاᘘر صفة مأموري الضᗫالاتفاق مع الوزᗷ ر العدلᗫدهم قرار من وزᘌبتحد

 لهما. 
᠍
ᢝ أو القرارات الصادرة تنفᘭذا ᢔᣎᗫ ᡧᣆقانون أو القانون الᗷ قع من جرائم أو مخالفات لأحᜓام هذا المرسومᘌ ات ماᘘإث  

  

ᢝ  -) 53المادة ( ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭالمق  

1 .  
᠍
اح الوزᗫر ب-   ᘌصدر مجلس الوزراء قرارا ᡨᣂاق ᣢناءً ع-   ُᘌ 

᠍
ᘌ ᢝمكن ᗷموجبها اعتᘘار الشخص مقᘭما ᡨᣎوط ال ᡫᣄه الᘭحدد ف  

 
᠍
ᘭᙫᗫا ᡧᣅ .فيها 

᠍
ᢝ أو أي اتفاقᘭة أو ترتᘘᚏات تكون الدولة طرفا ᢔᣎᗫ ᡧᣆلأغراض القانون ال ،  

2 .  ُᘌ ᢝ ᡨᣎللأحᜓام ال 
᠍
ᢝ وفقا ᢔᣎᗫ ᡧᣆم الᘭللمق ᢝ ᢔᣎᗫ ᡧᣆحددها قرار مجلس الوزراء. تصدر الهيئة شهادة الموطن ال 

 

 رسوم الهيئة -) 54المادة (

 
ُ
اح الوزᗫر-   حدد ᗷقرار من مجلس الوزراءت ᡨᣂاق ᣢقانون    - بناءً عᗷ لأحᜓام هذا المرسوم 

᠍
الرسوم المستحقة للهيئة تنفᘭذا

 . التنفᘭذᘌة ولائحته

 

  الإلغاءات  -) 55المادة (

1 .  ُᘌ) القانون الاتحادي رقم ᡧᣙة  2017) لسنة 7لᘭᙫᗫ ᡧᣆشأن الإجراءات الᚽلاتهᘌوتعد .  

2 .  ُᘌ .قانونᗷ خالف أو يتعارض مع أحᜓام هذا المرسومᘌ ل حᜓم᛿ ᡧᣙل  

ᘭᙫᗫة وتعدᘌلاته وأي    2017) لسنة  ᛒ7ستمر العمل ᗷاللائحة التنفᘭذᘌة للقانون الاتحادي رقم ( . 3 ᡧᣆشأن الإجراءات الᚽ

 له إᣠ الحد الذي لا يتعارض مع أحᜓام هذا المرسوم  
᠍
ᡧ صدور  قرارات أخرى صادرة تنفᘭذا ᢕᣌح ᣠقانون وذلك إᗷ

 لأحᜓام هذا المرسوم ᗷقانون. 
᠍
 لائحة تنفᘭذᘌة وقرارات تحل محلها وفقا

 



 

 اللائحة التنفᘭذᘌة -) 56المادة (

اح الوزᗫر- ᘌصدر مجلس الوزراء  ᡨᣂاق ᣢقانون.  - بناءً عᗷ ة لهذا المرسومᘌذᘭاللائحة التنف  

  

  ᡫᣄᙏ المرسوم ᗷقانون والعمل ᗷه  -) 57المادة (

 من 
᠍
ᢝ الجᗫᖁدة الرسمᘭة، وᗫُعمل ᗷه اعتᘘارا

ᡧᣚ قانونᗷ هذا المرسوم ᡫᣄ ُ2023مارس    1ي .  


